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 **شكر وعرف ان**
 انالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا  

 نحمده حق الحمد الذي وفقنا ومنحنا القدرةهدانا الله  

 والعزيمة لإتمام هذا العمل البسيط وان ينفعنا به.

 الى الاستاذ المشرف  –اتقدم بجزيل الشكر والامتنان  

 خير  عني كلته فجزاه الله  صدارة محمد الذي رافقني بتوجيها

 كما تقدم بخالص الشكر الى اعضاء لجنة المناقشة

 بتفضلهم بقراءة هذه المذكرة و مناقشتها ،دمتم جميعا

 العلمي.وان ينفع بكم الله البحث   العلم،في خدمة  

 ومدت لي يد العونالى من ساعدتني في انجاز هذا العمل   -
 * . اطيلة المشوار الجامعي اختي * مانع  موني

 ف لكي مني كل الاحترام والتقدير
 
 



 

  **إهداء**
هدي ثمرة هذا الجهد والعمل المتواضع الى من ادين لهما بالفضل بعد الله  أ

 تبارك وتعالى.
الى من اعتبرهما من ابواب الجنة وق ال فيهما الخالق ، )واعبدوا الله ولا تشركوا  

 به شيء وبالوالدين احسانا (.
لحظة نجاحي وتكد لارتاح ونورت عق لي بدروب النجاح اطال    تنتظر  التيالى امي  

 الله عمرها .
الى ابي الذي علمني ان الحياة اخلاق وعلم والذي مازال يفيض عليا بعطفه  

 وحنانه اطال الله في عمره .

منال  حكيمة    -نور الهدى -محمد امين   - يحي) جمال    باسمهالى اخواني كل  
 رحاب  (. - نور اليقين -كريمة فضيلة  

جموعي  -جمال بوسنة     -سالم بونوة-الى اصدق اء الدراسة  )) عياش عيسى  
 مانع هشام .(( -حمد رنادي  أ -موزع ابراهيم   -خليل  

 * البليدة *  للأمنبالوحدة الجمهورية السادسة  الى كل العناصر العاملة  

 –خطاف عبد الق ادر    –بن حضرية اسلام   –واخص بالذكر " مزوز بوخاري  
العشاب عبد السلام ، الى    –فرصاوي بشير   –جير عبد الجليل    –ستايتية هشام  

 كل الاصدق اء والمحبة وزملاء الدراسة الذين ساندوني ولو بكلمة طيبة  
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   :المقدمة 

‌الإدارة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نشاط ‌‌يتجسد ‌بأعمال ‌القيام ‌‌متعددة‌إداريةفي ‌أعمال ‌إلى ‌اتفاقيةإدارتنقسم ‌ية

‌ ‌القرارات‌الإدارية‌انفرادية‌إداريةوأعمال ‌اسم ‌يطلق‌عليها ‌ما ‌الأخ‌أو ‌هذه العمود‌‌يرةوتعتبر

‌.الفقري‌في‌العمل‌الإداري‌والوعاء‌الذي‌يصب‌فيه‌مضمون‌هذا‌النشاط

‌أعمال‌ينتج‌عن‌تصرف‌الإدارة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ترتب‌‌مادية‌أخرىو‌قانونية‌المنفردة وبناء‌على‌هذا

‌الأعم ‌الإدارةبم‌الإدارة،‌مسؤولية‌‌الهذه ‌تصدرها ‌التي ‌القرارات ‌ينتج‌‌عنى ‌المشروعة غير

‌بطلان ‌لأسباب‌عنها ‌القرار ‌موضوعية،‌هذا ‌أو ‌‌شكلية ‌يمكن ‌انه ‌أيضا ‌‌أننجد ‌مسؤوليةتقوم

‌.الإدارةعلى‌أعمالها‌المشروعة‌وذلك‌في‌حاله‌تعسف‌‌الإدارة

‌الم‌الإدارةتترتب‌مسؤولية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌السلطة‌ادية‌وهيعن‌أعمالها ‌طائفة‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها

‌إحداث‌الإدارية ‌أ‌دون‌أن‌تقصد ‌المسؤولية‌على‌أساس‌‌،ثر‌قانونيمن‌ورائها ‌هذه حيث‌تقوم

‌أساسا ‌الفرنسي ‌القضاء ‌واستحدث ‌الوضع ‌تطور ‌ثم ‌نظرية‌الخطأ ‌وهو ‌التي‌‌جديدا المخاطر

‌.تشمل‌مجالات‌متعددة

‌:على‌النحو‌التالي‌الدراسةمية‌أهومن‌خلال‌ما‌تقدم‌تبرز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1-‌‌ ‌التي ‌المواضيع ‌‌أثارتكل ‌حول ‌تدور ‌فقهيا ‌‌الإدارة‌مسؤوليةجدلا ‌خاصة‌أعمالهاعن

‌.المادية

‌.تطور‌في‌تطبيقاته‌الآنحد‌‌إلىالموضوع‌لا‌يزال‌مجالا‌للبحث‌كونه‌ما‌زال‌يشهد‌‌‌-‌2

‌أصبح‌الإدارةتثبت‌من‌جانب‌التي‌‌الإدارية‌المسؤوليةمن‌الجانب‌العملي‌حيث‌‌أهميةله‌‌-‌3

‌.التي‌تلحق‌بهم‌الأضرارجبر‌‌إلى‌الرامية‌المتقاضين‌يؤسسون‌دعواهم

 :الدراسة أسباب 

 :ذاتية أسباب‌

‌.المتشعبةومواضيعه‌‌الإداريالقانون‌‌إلىالميول‌‌-‌‌‌‌‌‌‌

 :موضوعية أسباب‌

‌.اسةبالدرمما‌يجعله‌جديرا‌‌عملية‌طبيعةلاعتباره‌من‌المواضيع‌له‌‌-‌‌‌‌‌‌‌

القيود‌التي‌تحد‌‌أوالضوابط‌‌مع‌قلة‌الأفرادومساسها‌لحقوق‌وحريات‌‌الإدارية‌الأخطاء‌كثرة‌-

‌‌منها ‌تشريعيا ‌‌أوسواء ‌مع ‌من‌‌الضارة‌الأعمال‌إثبات‌صعوبةقضائيا ‌المتضرر ‌طرف من

‌الإدارة

‌:أهمهاتلقينا‌صعوبات‌‌الدراسةوالجدير‌بالذكر‌انه‌من‌خلال‌هذه‌‌‌‌‌‌‌‌

 التي‌عالجت‌الموضوع‌لمتخصصةانقص‌المراجع‌.‌



 ج‌
 

 بهذا‌الموضوع‌بالقدر‌الكافي‌هو‌ما‌شكل‌عائقا‌‌المتعلقة‌القضائيةعدم‌نشر‌الاجتهادات‌

‌.الدراسةفي‌هذه‌

‌.بهذا‌الموضوع‌المتعلقة‌القانونيةنقص‌النصوص‌‌

 شكالية:الإ‌

‌؟عاقديةالتغير‌‌أعمالهاعن‌‌الناجمة‌المسؤولية‌دارةالإمدى‌يمكن‌تحميل‌‌أي‌إلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌التالية‌:الفرعية‌‌التساؤلات‌رئيسي‌ال‌تحت‌هذا‌الإشكالويندرج‌‌

 الجزائري‌مسؤولية‌الإدارة‌من‌اعمالها‌غير‌التعاقدية‌؟‌حدد‌المشرعكيف‌ -

‌ساس‌التي‌تقوم‌مسؤولية‌الادارة‌عن‌اعمالها‌المادية‌.الأ‌اماهو -

 :المنهج المتبع‌

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌والإجابة‌ ‌الموضوع ‌هذا ‌‌ولمعالجه ‌واضحة‌قانونية‌بدراسة‌المطروحة‌شكاليةالإعلى

‌المنهج ‌على ‌مشكلة‌اعتمدنا ‌رصد ‌عند ‌وذلك ‌التحليلي ‌و ‌بهدف‌‌المسؤولية‌الوصفي الإدارية

كذلك‌القرارات‌و‌التشريعيةبالنصوص‌‌وذلك‌بالاستعانة‌عنها‌‌ةالمترتب‌والآثار‌أحكامها‌معرفة

‌.الفقهية‌الآراء‌إلى‌بالموضوع‌بالإضافة‌علاقةالتي‌لها‌

 :خطه البحث‌

‌الإشكالية‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هذه ‌‌لمعالجة ‌البحث ‌‌مقدمة‌إلىقسم ‌الفصل ‌احتوى ‌حيث ‌الأولوفصلين

‌‌الإدارة‌مسؤولية ‌‌الانفرادية‌القانونية‌أعمالهاعن ‌تقسيمه ‌تم ‌‌إلىوالذي ‌هما ‌:كالأتيمبحثين

‌ ‌‌الإدارة‌مسؤولية‌ولالأالمبحث ‌غير ‌قراراتها ‌الثاني‌أما‌المشروعةعن فيتضمن‌‌المبحث

‌‌الإدارة‌مسؤولية ‌‌و‌المشروعةعن‌قراراتها ‌الثاني‌‌أما‌،ومةالمعدقراراتها ‌يخص‌الفصل فيما

‌ ‌‌الإدارة‌مسؤولية‌:كالأتيفهو ‌‌المادية‌أعمالهاعن ‌بدوره ‌الفصل ‌هذا ‌تقسيم ‌،مبحثين‌إلىوتم

‌‌الخطأ‌أساسعلى‌‌دارةالإ‌يةمسؤوليتناول‌‌الأول ‌التطرق‌فيه ‌الإدارة‌مسؤولية‌إلىوالثاني‌تم

‌.المخاطر‌أساسعلى‌
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 الإدارة على أعمالها القانونية الانفرادية. ةالفصل الأول:مسؤولي

يعني‌بوجه‌عام‌‌يخضع‌النظام‌القانوني‌للقرارات‌الإدارية‌لمبدأ‌الشرعية‌الإدارية‌الذي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لقراراتها ‌السلطة ‌هذه ‌إعداد ‌أثناء ‌خاصة ‌للقانون ‌القرارات ‌مطابقة ‌مسؤولية‌1مدى ‌مناط ‌و ،

الإدارة‌في‌مجال‌القرارات‌الإدارية‌هو‌عدم‌مشروعية‌تلك‌القرارات‌و‌إذ‌كان‌نوع‌و‌درجة‌

مشروعية‌‌جهالة‌عدم‌المشروعية‌من‌شانها‌التأثير‌على‌ثبوت‌المسؤولية‌الإدارية،‌حيث‌أن‌عدم

‌القرار‌من‌الناحية‌الشكلية‌لا‌تؤدي‌في‌جميع‌الأحوال‌إلى‌تقرير‌مسؤولية‌الإدارة‌عنه.

وعلى‌العكس‌من‌ذلك‌فان‌مسؤولية‌الإدارة‌تقوم‌دائما‌اذا‌ما‌أصاب‌القرار‌الإداري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انه‌في‌بعض‌الأحيان‌تسال‌الإدارة‌ع لى‌احد‌عيوب‌المشروعية‌من‌الناحية‌الموضوعية.‌كما

‌قراراتها‌المشروعة‌و‌حتى‌المعدومة‌و‌هذا‌ما‌سنتطرق‌إليه‌من‌خلال‌المبحثين‌الاثنين:

‌.المبحث الأول: المسؤولية الإدارية على عدم مشروعية القرار الإداري

يجب‌على‌الإدارة‌عند‌إعدادها‌للقرار‌الإداري‌احترام‌بعض‌القواعد‌والشروط‌منها‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌القر ‌ما‌يعتبر‌خارجي‌عن ‌منها ‌و ‌للقرار، ‌الخارجية ‌بالصحة ‌متعلقة ‌الإداري‌فهي‌عناصر ار

يتعلق‌بمحتوى‌القرار‌نفسه‌فتسمى‌العناصر‌المتعلقة‌بالصحة‌الداخلية‌للقرار‌الإداري،‌وبطلان‌

‌القرار‌الإداري‌مرجعه‌أسباب‌شكلية‌)مطلب‌أول(‌أو‌أسباب‌موضوعية‌)مطلب‌ثاني(.

‌ 

 

  

 

 
                                                           

1
سعيد‌بوعلي،‌نسرين‌شريفي،‌مريم‌عمارة،‌القانون‌الإداري)التنظيم‌الإداري‌نشاط‌إداري(،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌بلقيس،‌الجزائر،‌‌

‌ .113،ص2016
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‌.مشروعية الشكليةالمطلب الأول :عيوب عدم ال

تتخذ‌عدم‌مشروعية‌القرار‌الإداري‌من‌الناحية‌الشكلية‌إحدى‌صورتين‌أولهما‌صدور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الشخص‌المختص‌الذي‌ ‌عَين‌غير ‌أو ‌القانون، ‌الذي‌حدده ‌غير ‌الإجراء ‌أو ‌الشكل ‌في القرار

‌منحه‌المشرع‌سلطة‌التقرير.

 داري:ع  الأول :عيب الشكل و الإجراءات في القرار الإالفر

إن‌الهدف‌من‌احترام‌القواعد‌الشكلية‌و‌الإجرائية‌في‌نطاق‌القانون‌الإداري‌هو‌إعلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عن‌سلامة‌القرارات‌الإدارية‌الصادرة‌عن‌السلطة‌الإدارية،‌على‌أن‌خروج‌هذه‌الأخيرة‌على‌

‌التي‌تكون‌محلا‌للمطا ‌المشروعية ‌بعدم ‌قراراتها ‌تسم ‌الشكلية‌و‌الإجرائية بالإلغاء‌‌ةلبالقواعد

‌1.2أمام‌القاضي‌الإداري

 أولا: تعريف عيب الشكل و الإجراءات.

يتجه‌جانب‌من‌الفقه‌الإداري‌إلى‌القول‌بان‌عيب‌الشكل‌‌والإجراءات‌يتمثل‌في‌عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

السلطة‌الإدارية‌القواعد‌الشكلية‌و‌الإدارية‌المحددة‌لإصدار‌القرارات‌الإدارية،‌كان‌ذلك‌‌ماحترا

‌.2تلك‌القواعد‌بصورة‌كلية‌أو‌بمخالفتها‌جزئيا‌لبإهما

‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إتباعها ‌الواجب ‌الشكلية ‌الإجراءات ‌و ‌القواعد ‌الإدارة ‌تهمل ‌أن ‌أيضا ‌به يقصد

القرار‌الإداري‌بالشكل‌الذي‌يترتب‌عليه‌صدور‌القرار‌الإداري‌بطريقة‌مخالفة‌للإجراءات‌التي‌

 .‌3حددها‌المشرع‌في‌القانون

                                                           
‌
2‌

‌.38،‌صنفسه‌‌لالي،‌المرجعخالد‌بالجي
3‌

‌ .‌11،‌ص2005محمد‌أنس،‌قاسم‌جعفر،‌القرارات‌الإدارية،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌مصر،‌
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‌ ‌من‌هذه ‌و ‌الإجراءات‌بأن ‌و ‌لعيب‌الشكل ‌استخلاص‌تعريف‌جامع تجاهل‌»التعاريف‌يمكن

‌1.3«الإدارة‌للشكليات‌و‌الإجراءات‌التي‌قررها‌القانون

 انيا :صور الأشكال  و الإجراءات :ث

‌قسم‌الفقه‌و‌القضاء‌الإداريين‌الأشكال‌و‌الإجراءات‌إلى‌جوهرية‌و‌أخرى‌ثانوية.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باحترام‌إجراء‌أو‌شكل‌معين‌في‌‌:ةالأشكال الجوهري-1 ‌الإدارة ‌يعني‌أن‌المشرع‌ألزم و‌هذا

‌إصدار‌قراراها‌دون‌أن‌تكون‌لها‌سلطة‌تقديرية،‌ومن‌الأمثلة‌في‌ذلك:‌

‌تسبيب‌وجوب‌تسبيب‌القرار‌الإداري‌:أ/ حيث‌يتدخل‌المشرع‌صراحة‌و‌يفرض‌على‌الإدارة

‌قرارها‌تسبيبا‌واضحا.

‌قبب/ ‌معينة ‌جهة ‌القرار:وجوب‌استشارة ‌ ‌موظف‌ارتكب‌‌ل‌اتخاذ ‌معاقبة ‌في‌حالة وذلك‌كما

‌أورده‌قانون‌الوظيف‌العمومي‌خط ‌ما أ‌من‌الدرجة‌الثالثة‌دون‌استشارة‌لجنة‌‌الموظفين‌وهذا

ففي‌مثل‌هذه‌الأمثلة،‌فان‌القرار‌الإداري‌الصادر‌الذي‌لم‌تحترم‌فيه‌الإدارة‌هذا‌الشكل‌‌06/03

‌لغاء‌لتخلف‌ركن‌من‌أركانه.و‌الإجراء‌الجوهري‌يصبح‌معرضا‌للإ

بمعنى‌أخر‌نكون‌أمام‌قواعد‌الشكلية‌و‌الإجرائية‌الجوهرية‌في‌الحالة‌التي‌ينص‌فيها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الشكل‌و‌ ‌على‌مخالفة ‌البطلان‌كجزاء ‌يرتب‌القانون ‌على‌ذلك‌أو ‌أو‌ضمنيا القانون‌صراحة

‌الإجراء‌المحدد‌قانونا‌.

الإجرائية‌أو‌الشكلية‌مقررة‌لصالح‌الإدارة‌فلا‌تعد‌من‌‌:‌إذا‌كانت‌القواعد‌الأشكال الثانوية-2

‌فالأثر‌ ‌البطلان‌للقرار‌الإداري‌،‌إذا الأشكال‌أو‌الإجراءات‌الجوهرية‌فلا‌يترتب‌على‌إغفالها

المترتب‌عن‌إغفال‌شكل‌جوهري‌.ليس‌ذاته‌المترتب‌عن‌إغفال‌شكل‌ثانوي‌،‌لكن‌هنا‌يجب‌

                                                           
1‌

‌.327،ص2005فهد‌عبد‌الكريم‌لعثم،‌القضاء‌الإداري‌بين‌النظرية‌و‌التطبيق،‌دار‌الثقافة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌
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ه‌القانون‌وهو‌ضروري‌لإتمام‌القرار‌فإن‌الاستدراك‌لا‌التمييز‌بين‌الشكل‌والإجراء‌الذي‌يتطلب

‌يصحح‌القرار.

أما‌إذا‌كان‌الاستدراك‌يتعلق‌ببيان‌أو‌شكل‌غير‌ضروري‌كأن‌يكون‌الخطأ‌مادي‌،‌فهنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌4..1للإدارة‌استدراكه

  :الفرع الثاني: عيب عدم الاختصاص

عليها‌القانون‌العام‌،‌لذلك‌يعتبر‌القانون‌‌تعتبر‌فكرة‌الاختصاص‌حجر‌الزاوية‌التي‌بقوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌في‌ ‌الفضل ‌الفرنسي ‌الدولة ‌لمجلس ‌الاختصاص‌وكان ‌لقواعد ‌مخالفا ‌كان ‌إذا ‌باطلا الإداري

‌إيجاده‌وتقرير‌قاعدته.

 أولا : تعريف عيب عدم الاختصاص: 

رسة‌عدم‌تمتع‌مصدر‌القرار‌بالصلاحية‌القانونية‌لمما»يقصد‌بعيب‌عدم‌الاختصاص‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌2«تلك‌الاختصاصات‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌عدم ‌بأنه ‌برنار ‌به‌‌الموظف‌أهليةيعرفه ‌يقوم ‌أن ‌الواجب ‌من ‌يكون ‌بتصرف للقيام

‌.3آخرموظف‌

لأن‌المشرع‌جعله‌من‌‌أن‌يمارس‌عملا‌قانونيا‌معينا‌أنه‌يجب‌على‌رجل‌الإدارة‌الأصل‌و‌‌‌‌‌‌‌

ن‌عمله‌قانونية،‌غير‌ذلك‌فإ‌قتضى‌قاعدةإذا‌كان‌يملك‌القيام‌به‌بمسلطة‌أو‌هيئة‌أو‌فرد‌آخر‌إلا‌

‌.مخالف‌للقانون‌لمخالفته‌قاعدة‌الاختصاص

 :مقر عدم الاختصاص ثانيا 

‌:عيب‌عدم‌الاختصاص‌عده‌صور‌ترتبط‌اساسا‌بما‌يلي‌يتخذ‌‌‌‌‌‌‌

                                                           
1
،‌2010منازعتها،‌مطبوعات‌مخبر‌الاجتهاد‌القضائي‌و‌أثره‌على‌حركة‌التشريع،‌الجزائر،‌الزين‌عزري،الأعمال‌الإدارية‌و‌‌

‌.19ص
2 ‌

Debbasch ,ch et chaude ricci.y, contentieux administratif ,7
eme 

édition, duos, paris,1999,p675. 
3 

‌.306،307سابق،صل‌ا‌مرجعالفهد‌عبد‌الكريم‌العثم،

‌
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‌كانت‌بعض‌الهيئات‌والسلطات‌الإداري عدم الاختصاص المكاني: -1 تمارس‌اختصاصها‌‌ةإذا

‌ال ‌كرئيس‌الجمهوريةعبر‌كامل‌إقليم ‌الإدارة‌دولة ‌القانون‌نطاق‌‌مثلا‌فان‌سلطة ‌يحدد المحلية

‌ ‌مشوبة‌‌،الإقليمي‌اختصاصها ‌لأنها ‌قراراتها ‌بطلان ‌النطاق ‌لذلك ‌تجاوزها حيث‌يترتب‌على

غير‌التي‌‌مجاورة‌ن‌يصدر‌الوالي‌قرارا‌إداريا‌يخص‌ولايةكأ‌،بعيب‌عدم‌الاختصاص‌المكاني

 1.5يرهاعهد‌إليه‌القانون‌أمر‌تسي

مكاني‌الذي‌يدخل‌في‌يتعين‌على‌المسؤول‌الإداري‌أن‌يصدر‌قراراته‌في‌حدود‌النطاق‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ‌.2ويعتبر‌هذا‌النوع‌من‌الاختصاص‌قليل‌الوقوع‌عمليا‌دائرة‌اختصاصه،

‌للسلطة‌‌:عدم الاختصاص الزماني-2 ‌المحددة ‌الزمنية ‌المدة لممارسة‌‌المختصة‌الإدارية‌هو

قراراته‌الإدارية‌فتكون‌‌عن‌الإطار‌الزمني‌المحدد‌لإصدار‌ج‌رجل‌الإدارةوخرو‌اختصاصها

‌الأخيرة ‌الزماني‌هذه ‌الاختصاص ‌عدم ‌بعيب ‌كأمشوبة ‌رئيس‌، ‌عن ‌إداري ‌قرار ‌يصدر ن

قبل‌‌قرارات‌إدارية‌أو‌أن‌يصدر‌رئيس‌إداري‌المجلس‌الشعبي‌البلدي‌بعد‌انتهاء‌العهد‌النيابية

‌.ئهصدور‌قرار‌تعيينه‌أو‌بعد‌إلغا

‌القانون‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌يحدد ‌‌وقد ‌الإدارية ‌بعض‌السلطات ‌وظائف ‌بالنسبة‌مده ‌الحال ‌عليه ‌هو كما

تكون‌ذات‌قيمة‌‌الشروط‌فان‌القرارات‌المسبقة‌،‌و‌تبعا‌لهذه‌للمجالس‌التداولية‌رؤساء‌البلديات

‌متخذة‌إذا‌قانونية، ‌‌ليبدأ‌كانت ‌لانتهاء ‌لاحق ‌تاريخ ‌في ‌أي‌سريانها ‌وعلى ‌مصدرها سلطات

فانه‌يبقى‌صحيحا‌حتى‌وان‌وقع‌التبليغ‌به‌‌فإذا‌اتخذ‌القرار‌الإداري‌في‌المدة‌المحددة‌قانونا‌حال

ولا‌يهم‌تاريخ‌تبليغ‌‌الإدارية‌وح‌للسلطةاتخاذه‌في‌الميعاد‌الممن‌فالمهم‌موازنة،‌إلا‌بعد‌تلك‌المدة

‌.3للمعنى‌بالأمر

                                                           
1‌

‌.33سابق،صال‌‌مرجعالخالد‌الجيلالي،‌
2‌

‌.17الزين‌العزري،‌مرجع‌سابق،‌ص
3‌

،‌2006الحسين‌بن‌شيخ‌آت‌ملويا،دروس‌في‌المنازعات‌الإدارية‌و‌وسائل‌المشروعية،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌الهومة،‌عين‌مليلة،‌

‌.80ص
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‌

‌

‌الم‌عدم الاختصاص الموضوعي:-3 ‌الاختصاص ‌غدا ‌عيب ‌يشوب‌ويتحقق ‌الذي ضوعي

قرارات‌لا‌تدخل‌‌الإدارية‌أو‌السلطة‌رجل‌الإدارة‌لحالة‌التي‌يصدر‌فيهافي‌ا‌القرارات‌الإدارية

‌أو ‌موضوعات ‌مجال ‌أوكلها‌ضمن ‌التي ‌الإدارة‌المسائل ‌لرجل ‌نطاق‌‌القانون ‌على خروجا

‌‌قانونا.‌الاختصاص‌الموضوعي‌المحددة

‌الجهة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أن ‌يعني ‌مص‌وهذا ‌حدود‌‌القرار‌درةالإدارية ‌موضوع ‌في ‌التزمت ‌قد تكون

بل‌‌‌فقط‌لأن‌المشرع‌لا‌يحدد‌الجهات‌الإدارية‌أناط‌بها‌الأعمال‌التي‌رخص‌لها‌المشرع‌فيها‌و

‌افي‌قراراتها‌حدود‌صلاحيته‌تلتزم‌الإدارة‌التي‌لا‌تخرج‌نطاقها‌كلما‌حدد‌صلاحيتها‌وأعمالها

‌ ‌الاختالموضوعية، ‌يعيب‌عدم ‌معيبا ‌القرار ‌للإلغاءكان ‌اعتداء‌‌‌،صاص‌وتعرضه ‌مثلا فنجد

‌‌‌.أخرى‌مساوية‌لها‌أو‌ادني‌منها‌سلطه‌إدارية‌على‌اختصاص‌سلطة

إذا‌صدر‌القرار‌من‌غير‌الجهة‌التي‌حددها‌القانون‌تكون‌بصدد‌‌:عدم الاختصاص الشخصي-4

‌السلطة ‌‌،اغتصاب ‌من ‌يعد ‌القرار‌أالذي ‌في ‌الاختصاص ‌عنصر ‌تلحق ‌التي ‌العيوب خطر

‌عدم‌الإدا ‌لعيب ‌باطلا ‌يكون ‌الحالة ‌هذه ‌في ‌الصادر ‌القرار ‌أن ‌على ري

‌أك‌،الشخصي‌‌الاختصاص ‌يصدر ‌أن ‌قانون‌نالمرؤوسي‌حد ‌اختصاصه ‌يعود لرئيسه‌‌اقرارا

‌ذلك‌أيضا‌أن‌تصدر‌السلطة‌أمثلةومن‌‌،يكون‌هناك‌تفويض‌في‌الاختصاص‌أندون‌‌،الإداري

‌إداريا‌الإدارية ‌إدا‌قرارا ‌لسلطة ‌اختصاصه ‌عليه‌،أخرى‌ريةيعود ‌يطلق ‌ما باغتصاب‌‌‌وهو

قرار‌‌(السلطة‌التنفيذية)‌الإدارية‌يتحقق‌كذلك‌في‌الحالة‌التي‌تصدر‌فيها‌السلطة‌‌الذي‌،السلطة

‌‌‌.إداريا‌يعود‌اختصاصه‌وفق‌القواعد‌الاختصاص‌للسلطة‌التشريعية‌أو‌القضائية
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 :المشروعية الموضوعية المطلب الثاني عيوب عدم

‌على‌سبب‌يبرره‌القرارات‌الإدارية‌لصحة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أن‌يكون‌مستندا ومحل‌يقوم‌عليه‌‌لا‌بد

يمكن‌أن‌نطلق‌عليه‌عناصر‌المشروعية‌الداخلية‌‌ما‌وغاية‌يستهدفها‌أو‌يسعى‌إلى‌تحقيقها‌وهو

‌‌.أو‌الموضوعية

تى‌لغاء‌ميكون‌دائما‌محلا‌للإ‌والقرار‌الإداري‌المشوب‌بعدم‌المشروعية‌الموضوعية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

إذا‌‌الإدارية،‌ثاره‌متى‌قامت‌أركان‌المسؤوليةآإلغائه‌والتعويض‌عن‌‌وةتوافرت‌شروط‌قبول‌دع

‌المشروعية‌ ‌عدم ‌أمام ‌نكون ‌السلطة ‌انحراف‌في‌استعمال ‌السبب‌أو ‌أو ‌عيب‌في‌المحل شابه

 :تطرق‌إليه‌من‌خلال‌الفروع‌الثلاث‌كالأتيوهذا‌ما‌سن‌الموضوعية

‌‌‌:الفرع الاول عيب السبب‌

‌الإدارة‌إذا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بالإجراءات‌والشكليات‌المقررة‌كان‌على‌رجل ‌يتقيد ‌أن‌أن ‌ذلك‌لابد ‌فانه

من‌شانها‌أن‌تجعله‌يتدخل‌فيصدر‌قرارا‌إداريا‌‌صحيحة‌يبني‌قراره‌على‌حاله‌واقعية‌أو‌قانونية

 .سليما

 :اولا تعريف عيب السبب‌

هو‌تلك‌‌السبب‌الملهم‌أن:‌في‌القراروقضائية‌لتعريف‌السبب‌‌قدمت‌عده‌محاولات‌فقهية‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1.6عمل‌معين‌رجل‌الإدارة‌احتمال‌إدارةالحالة‌الخارجية‌التي‌تولد‌في‌نفس‌

‌الواقعية‌‌‌‌‌‌‌ ‌أو ‌القانونية ‌الحالة ‌بأنه ‌الإدارة‌ويعرف‌أيضا ‌القرار‌‌التي‌تجعل ‌لتصدر تتدخل

‌.الإداري

 :صور عيب السبب ثانيا‌

‌يش‌يتخذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الذي ‌السبب ‌صورعيب ‌الإداري‌عده ‌القرار ‌الوجود‌‌،وب ‌انعدام ‌في تتمثل

‌القرار ‌إليها على‌مدى‌‌والرقابة‌،والرقابة‌على‌التكيف‌القانوني‌لها‌،المادي‌للوقائع‌الذي‌يستند

‌رقابة ‌القرار‌‌ملائمتها ‌في ‌السبب ‌عنصر ‌على ‌الإداري ‌القاضي ‌يبشرها ‌التي ‌الأدنى الحد

‌.2وجود‌خطاالتي‌تمكنه‌من‌إلغاء‌القرار‌ب‌الإداري

                                                           
1
.66،67،‌ص‌2003مة،‌الجزائر،‌عمار‌عوايدي،‌نظرية‌القرارات‌الإدارية‌بين‌علم‌الإدارة‌العامة‌و‌القانون‌الإداري،‌دار‌الهو‌

‌

2‌
‌.152،‌ص2010ناصر‌لباد،الوجيز‌في‌القانون‌الإداري،‌الطبعة‌الرابعة،‌بدون‌دار‌نشر،‌الجزائر،‌

 
‌
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الوجود‌الفعلي‌للحالة‌‌من‌صحة‌يتأكد‌القاضي‌الإداري‌الرقابة على الوجود المادي للوقائع-1

وإذا‌‌،يرفض‌الطعن‌لعدم‌التأسيس‌وجدها‌قائمة‌التي‌بني‌عليها‌القرار‌فإذا‌الواقعية‌أو‌القانونية

‌فيه ‌المطعون ‌القرار ‌بإلغاء ‌حكمه ‌يصدر ‌فعليا ‌موجودة ‌غير ‌أنها ‌إلى ‌توصل لانعدام‌‌ما

‌.كوجه‌الإلغاء‌السبب

وفي‌المجال‌اتجه‌جانب‌من‌الفقه‌إلى‌التفرقة‌بين‌الأسباب‌الرئيسية‌والأسباب‌الثانوية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تبين‌أن‌الأسباب‌‌للقرارات‌الإدارية‌بحيث‌يتحقق‌عيب‌السبب‌بالنسبة‌،في‌القرار‌الإداري إذا

أما‌إذا‌كانت‌هذه‌الأسباب‌ثانوية‌‌لإداريقرار‌االغير‌الصحيحة‌قد‌لعبت‌دورا‌أساسيا‌في‌إصدار‌

في‌هذه‌الحالة‌‌رةوالأسباب‌الأخرى‌الصحيحة‌كافيه‌لإصدار‌القرار‌الإداري‌فان‌تصرف‌الإدا

‌1.7يكون‌صحيحا

‌الرقابة‌:القاضي الإدارية على التكييف القانوني للوقائع رقابة -2 ‌هذه على‌‌أساسا‌تنصب

‌الإدارة ‌تقدير ‌آخر‌مراقبة ‌بمعنى ‌لإرادةتفسي‌أو ‌صحة‌،وغاياته‌المشرع‌رها التكييف‌‌ومدى

الشأن‌‌إلا‌أن‌القضاء‌الفرنسي‌وسع‌رقابته‌ليطال‌جوانب‌الملائمة‌كما‌هو‌القانوني‌في‌الواقعة،

‌.في‌موضوع‌الضبط‌الإداري

نعدام‌السبب‌في‌بخصوص‌عيب‌ا‌بالمحكمة‌العليا‌الإدارية‌ومن‌بين‌أحكام‌قضاء‌الغرفة‌‌‌‌‌‌‌

‌‌ةالقرارات‌الإداري ‌بتاريخ ‌الصادر ‌‌في‌قضية‌‌1981جويلية‌21حكمها ‌والي‌‌(أ،ر)السيد ضد

‌رئيس ‌مراد ‌بئر ‌دائرة ‌ورئيس ‌الجزائر ‌‌ولاية ‌ألغى ‌الغرفة‌حيث المذكورة‌‌الإدارية‌قضاء

‌رئيس ‌مراد ‌بئر ‌دائرة ‌رئيس ‌قرار ‌الحكم ‌هذا ‌‌بموجب ‌في ‌‌29الصادر والذي‌‌1979ماي

‌السيد ‌يمنع ‌‌(أ،ر‌)بموجبه ‌سور ‌إتمام ‌بـحومن ‌الكائنة ‌فيلته ‌الإخوة‌‌03ل ‌ببئر‌‌نهج الجيلالي

‌.ور‌يخل‌بالنظام‌العام‌عن‌طريق‌الإخلال‌بالأمن‌العامبناء‌هذا‌الس‌أن‌خادم

                                                           
1‌
 auvignon , la pluralité de motifs dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devant le juge de 

l’excès de pouvoir,1971,p201.  
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‌من‌أن‌صاحب‌الفيلا‌المذكورة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تحصل‌على‌رخص‌بالرغم البناء‌من‌رئيس‌‌ةكان‌قد

يتضمن‌رخصة‌‌ن‌نفس‌البلديةوبموجب‌قرار‌صادر‌م‌1978اكتوبر‌‌28بتاريخ‌‌بئر‌خادم‌بلدية

‌في‌قرار‌رئيس‌الدائرة‌بإلغاء‌أمام‌الغرفة)أ،ر(‌فطعن‌السيد‌‌1979جانفي‌‌16البناء‌المؤرخ‌في‌

‌العليا‌الإدارية ‌المحكمة ‌التحقيق‌أصدرت‌الغرفة‌1979نوفمبر‌‌29بتاريخ‌‌أمام ‌الإدارية‌وبعد

‌قضائيا‌المذكورة ‌‌حكما ‌بإلغاء‌‌1981جويلية‌11بتاريخ ‌رئيس‌دائرةقر‌يقضي ‌مراد‌‌ار بئر

حيث‌‌تبرر‌اتخاذه‌المذكور‌لان‌هذا‌القرار‌غير‌مؤسس‌ومستند‌إلى‌وقائع‌ثابتة‌وصحيحة‌رايس

‌1‌.8لا‌توجد‌وقائع‌الإخلال‌بالأمن‌العام‌والنظام‌من‌جراء‌بناء‌هذا‌السور

‌

 الفرع الثاني عيب المحل

‌الإداري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌يشوب‌القرار ‌الذي‌قد ‌او‌‌يقتضي‌عيب‌المحل ‌في‌فحواه ‌معيبا ان‌يكون

حيث‌يعد‌‌كان‌يكون‌الأثر‌القانوني‌المترتب‌على‌ذلك‌القرار‌الإداري‌مخالف‌للقانون‌مضمونه

‌‌.عيب‌المحل‌من‌أهم‌أوجه‌عدم‌المشروعية

‌القانون‌ويتخذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مخالفه ‌بعيب ‌عليه ‌يطلق ‌الذي ‌المحل ‌صور‌عيب ‌أساسا‌‌عده ترتبط

‌.أو‌الخطأ‌في‌تفسيرها‌أو‌تطبيقها‌بالمخالفة‌المباشرة‌للقانون

‌الإدارة‌ة:القانوني المخالفة المباشرة للقاعدة -1 ‌تتجاهل ‌عندما ‌الصورة ‌هذه القاعدة‌‌تتحقق

‌القانونية‌يتمثل‌في‌المخالفة‌الايجابية‌،القانونية‌وتتصرف‌على‌خلافها من‌قبل‌‌وتجاهل‌القاعدة

مخالفة‌‌والثانية‌إداري‌يتعارض‌مع‌القانون‌إلى‌إصدار‌قرار‌وذلك‌بان‌تعمد‌هذه‌الأخيرة‌الإدارة

كان‌يمتنع‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌‌عن‌القيام‌بعمل‌عهد‌به‌إليها‌القانون‌سلبية‌كان‌تمتنع‌الإدارة

                                                           
1‌

ار‌عوابدي،‌النظرية‌العامة‌للمنازعة‌الإدارية‌في‌النظام‌القضائي،‌الجزء‌الثاني،‌الطبعة‌الثانية،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌عم

.560،‌ص589،‌ص2003الجزائر،‌
‌
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أو‌أن‌‌دون‌أي‌مبرر‌لذلكالشروط‌القانونية‌البناء‌للمالك‌الذي‌تتوفر‌فيه‌البلدي‌منحى‌رخصة‌

استوفت‌الشروط‌‌حزب‌سياسي‌جديد‌لفئة‌الأشخاصيمتنع‌وزير‌الداخلية‌منح‌الاعتماد‌بتأسيس‌

‌‌1‌.9القانونية‌اللازمة‌للحصول‌على‌الاعتماد

‌الج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الإداري ‌القضاء ‌في ‌ذلك ‌تطبيقات ‌مجلس‌ومن ‌قرار ‌في ‌جاء ‌ما زائري

‌‌الدولة ‌في ‌‌25الصادر ‌أثناء‌2003فبراير ‌موظف ‌بفصل ‌يتعلق ‌عطلة‌‌الذي ‌في وجوده

يث‌أن‌القرار‌المطعن‌فيه‌والمتضمن‌عزل‌المستأنف‌صدر‌في‌ح‌حيث‌جاء‌في‌القرار‌مرضية

كمستفيد‌من‌العجز‌ممنوح‌من‌الجهات‌‌مرضية‌اي‌خلال‌فترة‌كان‌فيها‌عطلة1999نوفمبر‌‌9

‌المستأنف‌بالتأمينات‌الاجتماعية‌المعنية ‌بها ‌ابلغ ‌التي ‌بموجب‌رسالة‌‌الوضعية ‌التربية مديرية

‌.1999اكتوبر‌‌23بالالتحاق‌الموجه‌له‌في‌‌ذارردا‌على‌الإن‌1999اكتوبر‌‌31في‌‌مؤرخة

‌إذا‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌يعتبر ‌انه ‌مرضية‌وحيث ‌عطلة ‌خلال ‌المتخذ ‌العزل ‌مخالفا‌‌شرعية‌قرار قرار

‌‌للقانون ‌المادة ‌تطبيق ‌في ‌‌136لعيب ‌المرسوم ‌في‌85‌59من مارس‌‌‌23المؤرخ

اء‌القرار‌المستأنف‌المتضمن‌القانون‌النموذجي‌الخاص‌بالمؤسسات‌العامة‌لذا‌يتعين‌إلغ‌1958

 .أساء‌في‌تقدير‌الوقائع‌وتطبيق‌القانون‌فيه

‌معنى‌القانونية‌للقاعدة‌الإدارة‌تعطي‌عندما‌ذلك‌ويكون :القانونية القاعدة تفسير في الخطأ-2

‌الإدارية‌السلطة‌عن‌الصادر‌القرار‌أن‌للقاضي‌بالنسبة‌يعني‌وهذا‌بها‌المقصود‌المعنى‌غير

‌وكم‌أسس‌له‌ليست ‌بالقضية‌يتعلق‌لا‌إليه‌المشار‌النص‌يكون‌عندما‌الحالة‌لهذه‌ثالقانونية

‌في‌الأعلى‌المجلس‌-الإدارية‌الغرفة-‌الجزائر‌يوال‌ضد‌السيدة‌ايفرستونقضية‌‌النزاع‌موضوع

18/05/1978‌1. 

                                                           
1‌

خالد‌
‌

‌.47سابق،‌صلبمرجع‌البالجيلالي،‌
2‌

‌.16،‌ص2015الماستر،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح،‌ورقلة،‌عبه‌وليد،‌مسؤولية‌الإدارة‌عن‌أعمالها‌غير‌التعاقدية،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌
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‌وغيابأ‌بحضور‌يقترن‌لا‌بالشغور‌الإعلان‌إن‌يلي‌حيث‌ما‌الأعلى‌مجلس‌قضىحيث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌القانونمخالفة‌‌رقابة‌وكانت‌التزاماته‌الملك‌تنفيذ‌عدم‌أو‌تنفيذ‌بل‌الجزائر‌من‌الملكية‌صاحب

 .بحتة‌قانونية‌رقابة‌أصلا

‌الإدارة‌تقوم‌أن‌القانونية‌القاعدة‌تطبيق‌في‌بالخطأ‌يقصد‌:القانونية القاعدة تطبيق في الخطأ -3

حالة‌‌على‌قانوني‌نص‌تطبيق‌أو‌المشرع‌أرادها‌التي‌الحالة‌غير‌حاله‌على‌القانون‌بتطبيق

‌في‌المادي‌للخطأ‌مرتكبة‌الإدارة‌تكون‌أو‌لتطبيقها‌اللازمة‌الشروط‌توافر‌من‌الرغم‌على‌معينة

 :حالتين

‌إذا‌للقانون‌مخالفه‌الإداري‌القرار‌يعتبر‌القضاء‌عليها‌اعتمد‌التي‌الوقائع‌صحة‌على‌الرقابة‌-

‌الإثبات‌ونجد‌حيث‌من‌بسيطة‌لةالحا‌وهذه‌صحيحة‌غير‌لوقائع‌إصداره‌عند‌الإدارة‌استندت

‌قضى‌حيث‌كروم‌السيد‌‌1968/01/21الإدارية‌الغرفة‌الأعلى‌المجلس‌قضيه‌في‌الحالة‌هذه

‌بعد‌فيه‌يتبين‌الذي‌الوقت‌في‌دوما‌يتغيب‌كان‌انه‌أساس‌على‌أن"‌‌:يلي‌بما‌الأعلى‌المجلس

 1‌.10ا"إطلاق‌يتغيب‌لم‌انه‌التحقيق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ارةالإد‌إليها‌استندت‌التي‌الوقائع‌تكون‌الحالات‌بعض‌يف‌حيث‌الوقائع‌تقديرسوء

‌للقرار‌مبررة‌تجعلها‌التي‌القانونية‌الشروط‌تكون‌أن‌يجب‌حيث‌يكفي‌لا‌هذا‌أن‌إلا‌صحيحة

 .المتوفر

الإدارية‌‌الغرفة‌الأعلى‌المجلس‌تومارون‌قضية‌نجد‌الجزائري‌القضاء‌تطبيقاتوفي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ولاية‌والي‌قام‌القضية‌هذه‌في‌الجزائر‌ولاية‌والي‌قرار‌بإلغاء‌قضى‌حيث‌1965/07/16

‌السيد ‌‌1963/10/01في‌المؤرخ‌المرسوم‌لأحكام‌طبقا‌تومارون‌الجزائر ‌‌ ‌بتأميمالمتعلق

‌‌التابعة‌الزراعية‌الملكيات ‌للأجانب ‌بملكية‌ليست‌المدعى‌ملكية‌أن‌التحقيق‌بعد‌تبين‌أنإلى

 زراعية.

                                                           
1
‌.110-107،‌ص1994،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌3لعشب‌محفوظ،‌المسؤولية‌في‌القانون‌الإداري،‌طبعة‌‌
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‌التي‌الحالة‌في‌الغاية‌عيب‌تحقق:‌ةالغاي عيب لسلطهبا الانحراف الثالث عيبالفرع  

‌من‌الذي‌غير‌غرضا‌يستهدف‌كان‌بالسلطة‌إذا‌الانحراف‌بعيب‌معيبا‌الإداري‌القرار‌فيها‌يعتبر

‌كما‌سلطة‌ريةالإدا‌للسلطة‌منحت‌اجله ‌اجل‌من‌لسلطتها‌الإدارة‌استخدام‌بأنه‌يعرف‌إصداره

‌هدف‌ابتغاء‌أو‌العامة‌المصلحة‌عن‌بعيدة‌يةغا‌باستهداف‌سواء‌مشروعة‌غير‌غاية‌تحقيق

 1‌.11القانون‌حدده‌الذي‌للهدف‌مغاير

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الفقيه‌‌يرى‌حيث‌غيرها‌من‌الأصعب‌العيب‌هذا‌على‌الإداري‌القاضي‌رقابهوتعتبر

‌‌الفرنسي ‌الأخلاق‌بتقدير‌ليقوم‌المشروعية‌رقابه‌يتجاوز‌الصدد‌بهذا‌القاضي‌أن"هوريو"

 الإدارية.

 :في‌أساسا‌تتمثل‌عديدة‌صور‌بالسلطة‌الانحراف‌عيب‌ويأخذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اخطر‌من‌تعتبر‌الصورة‌هذه‌ان‌الحقيقة :العامة المصلحة عن الإداري القرار غايةخروج  -1 

‌تحقيق‌إلى‌يسعى‌الإداري‌القرار‌مُصدر‌لان‌وذلك‌عامة‌بصفة‌بالسلطة‌الانحراف‌صور

 معينة.‌فئة‌لصالح‌أو‌له‌لعامةا‌المصلحة‌تحقيق‌عنبعيدة‌‌ذاتية‌شخصية‌أغراض

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌القرار‌يصيب‌بها‌العمل‌للإدارة‌المشرع‌ألزم‌التي‌الأهداف‌تخصيص‌قاعدةمخالفه

‌مما‌الانحراف‌بعيب ‌المصلحة‌باستهداف‌ارةالإد‌تذرعت‌وان‌حتى‌إلغائه‌يستدعي‌بالسلطة

 العامة

المحكمة‌‌عن‌الصادر‌القرار‌في‌حيث‌المجال‌هذا‌في‌قراراته‌الجزائري‌للقضاء‌توكان‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌1990/02/14بتاريخ‌الصادر‌العليا ‌القرار‌إلغاء‌العليا‌المحكمة‌قررت‌الادارية‌الغرفةعن

‌الدولة‌ملك‌لفيلا‌قانوني‌تنازل‌عن‌بموجبه‌الجزائر‌تراجعت‌لولاية‌الطعن‌لجنة‌عن‌الصادر

‌لمصلحته‌الصادر‌التنازل‌عن‌الناتج‌الوضعية‌تسوية‌مقرر‌بواسطة‌أصبح‌الذي‌المُدعي‌لفائدة

                                                           
1‌

.50خالد‌بالجلالي،المرجع‌السابق،‌ص
‌
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‌المُتنازِل‌من‌للحقوق‌قانوني‌يعد‌نقل‌التنازل‌أن‌قضاءال‌مقرر‌ومن،والوحيد‌‌القانوني‌المستأجر

عليه‌‌المتنازع‌السكن‌شراء‌ملف‌قبول‌المتضمن‌الإداري‌القرار‌فان‌ثم‌ومن‌،له‌المُتنازَل‌لفائدة

 1‌.12الإبطال‌ويستوجب‌السلطة‌تجاوز‌بعيب‌مشوبا‌يعد‌أخر‌لشخص

إساءة‌‌حالات‌اخطر‌من‌الصورة‌هذه‌تعتبر‌:الانتقام بغرض الاداريه القراراتاصدار -‌2

‌وهي‌الإدارية‌السلطة‌تهدف‌التي‌الحالة‌في‌تتحقق‌الإداري‌والتي‌المجال‌في‌السلطة‌استعمال

‌أن‌شانها‌من‌أغراض‌تحقيق‌إليها‌إلى‌القانون‌بها‌عهد‌التي‌اختصاصاتها‌بممارسة‌القيام‌بصدد

‌وذلك‌فرد‌ضرت ‌ذلك‌في‌مستعملا‌الموظف‌نفسية‌في‌وأحقاد‌ضغائن‌وجود‌نتيجة‌معين

‌وليس‌الإدارية‌السلطة‌امتيازات ‌كأن‌المصلحة‌لتحقيق‌للانتقام ‌المجلس‌رئيس‌يرفض‌العامة

‌نتيجة‌القانونية‌الشروط‌فيه‌تتوفر‌الذي‌للمالك‌البناءرخصة‌‌منح‌البلدي‌الشعبي ‌لنزاع‌لمنحها

 .البلدي‌الشعبي‌المجلس‌يسورئ‌المالك‌بين

‌بدل‌الإجراءات‌بعض‌استعمال‌إلى‌الإدارة‌تلجا‌أن‌به‌ويقصد‌:الإجراءاتانحراف -3

‌وفي‌،تحقيقه‌إلى‌ترمي‌الذي‌الهدف‌إلى‌للوصول‌إتباعها‌عليها‌يتعين‌الأخرى‌كان‌الإجراءات

‌الذي‌الغرض‌فيذتن‌في‌إلا‌الإجراء‌تستخدم‌أن‌للإدارة‌يجوزلا‌»‌العليا‌العدل‌محكمه‌تقول‌ذلك

‌ويحدث‌لمشروعيته‌شرط‌هي‌الإجراء‌ضرورة‌فان‌ذلك‌إلى‌القانوني‌بالإضافة‌النص‌استهدفه

‌«وتأديبهم‌موظفين‌نقل‌إجراءات‌في‌ذلك

‌

 

 

                                                           
1‌

نوني،‌العدد‌الخامس،‌قسم‌الكفاءة‌المهنية‌للمحاماة،‌أحمد‌هنية،‌عيوب‌القرار‌الإداري)حالات‌تجاوز‌السلطة(،‌مجلة‌المنتدى‌القا

.61-60،‌ض2008جامعة‌محمد‌خيضر‌،‌بسكرة،‌
‌
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 والقرارات المشروعة القرارات عن الإدارة مسؤولية‌:الثانيالمبحث ‌

 : المعدومة

‌قيام‌العام‌هو‌النفع‌اجل‌من‌الملكية‌نزع‌كقرار‌مشروعة‌قرارات‌بإصدار‌الإدارة‌تقوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 العادل‌التعويض‌مقابل‌العامة‌للمنفعة‌لتخصصه‌جبرا‌عقاره‌من‌المالك‌بحرمان‌الإدارية‌السلطة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌من‌المشروعية‌لمبدأ‌مخالفته‌بلغت‌إذا‌معدومة‌قرارات‌بإصدار‌الإدارة‌تقومكما

‌الشخصية‌المسؤولية‌يرتب‌القرار‌هذا‌مثلو‌قرار‌إداري‌بأنه‌يوصف‌أن‌معها‌يجوز‌لا‌الجسامة

 .الحالات‌بعض‌في‌الاستثناء‌سبيل‌على‌للإدارة

 :مطلبين‌إلى‌المبحث‌هذا‌بتقسيم‌قمنا‌هذا‌علىوبناء‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 المشروعة‌اراتهاقر‌قراراتها‌عنالإدارة‌‌مسؤولية‌الأولالمطلب‌.‌

 المعدومة‌قراراتها‌عن‌الإدارة‌مسؤولية‌الثاني‌المطلب. 

 :المشروعة قراراتها عن الإدارة مسؤولية الأول المطلب

‌كمثال‌نتخذه‌وسوف‌الملكية‌نزع‌قرارالإدارية‌‌السلطة‌تصدرها‌التي‌القرارات‌بينمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المالك‌بحرمان‌الإدارية‌السلطة‌قيام‌هو‌العامة‌للمنفعة‌الملكية‌بنزع‌و‌ويقصد‌المشروع‌للقرار

 1‌.13عادل‌تعويض‌مقابل‌العامة‌للمنفعة‌لتخصصه‌جبرا‌عقاره‌من

‌ما‌له‌ذلك‌أن‌الملكية‌إلا‌حق‌على‌واضح‌اعتداء‌تمثل‌ذلك‌في‌الإدارة‌السلطة‌أن‌شكولا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بإتباع‌الإدارة‌تتوصل‌أن‌يصعب‌الخاصة‌إذ‌المصلحة‌على‌العامة‌المصلحة‌تفضيل‌في‌يبرره

‌من‌ما‌كل‌على‌بالتراضي‌الحصول‌إلى‌الخاص‌القانون‌أساليب ‌لتنفيذ‌راتعقا‌يلزمها

 .العامة‌المنفعة‌ذات‌مشروعاتها

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌الملكية‌نزع‌تعريف‌إلى‌سنتطرق‌هذا‌علىبناء ‌والأثر)الفرع ‌على‌المترتب‌الأول(

 .الثاني()الفرع‌‌القرار‌هذا‌اتخاذها‌عند‌الإدارة

                                                           
1

الإدارة‌عن‌أعمالها‌غير‌التعاقدية،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماستر،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة‌سويسي‌سميحة،‌مسؤولية‌

.36،‌ص2012/2013،‌
‌
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 :العامة للمنفعة الملكية نزع تعريف الاول الفرع

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌لهم‌مختلفة‌ومفاهيم‌آراء‌نجد‌الفقهاء‌من‌العديد‌ىلد‌الملكية‌نزع‌موضوع‌لأهميةنظرا

 :كالأتي

 الفقهي: التعريف اولا

‌يقصد‌العمومية‌انه‌ةمنفعال‌لأجل‌الملكية‌نزع‌موضوع‌في‌الطاوي‌سليمان‌الدكتوريرى‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تعويض‌العامة‌نظير‌للمنفعة‌جبرا‌ملكه‌من‌العقار‌مالك‌حرمان‌العمومية‌للشفعة‌الملكية‌بنزع

‌ولكن‌الملكية‌الخاصة‌بحرية‌مساس‌من‌السلطة‌هذه‌عليه‌تنطوي‌ما‌واضح‌ضرر‌من‌لهينا‌عما

 ‌1.14العامة‌المصلحة‌لمقتضيات‌مراعاة ‌

‌حرمان‌شأنه‌من‌إجراء‌إلا‌ليس‌العامة‌للمنفعة‌الملكية‌نزع‌أن‌قاسم‌انيس‌الدكتورويرى‌‌‌‌‌‌‌‌

‌من‌عادل‌ويتضح‌ويضتع‌مقابل‌العامة‌للمنفعة‌لتخصصه‌جبرا‌ملكه‌من‌معين‌عقار‌صاحب

‌الإجراء‌يبرر‌هذا‌ولكن‌الخاصة‌الملكية‌بحق‌مساس‌على‌ينطوي‌العامة‌للمنفعة‌الملكية‌نزع

‌بوظيفة‌يقوم‌أخرى‌جهة‌من‌انه‌كما‌المواطنين‌لجميع‌العامة‌المنفعة‌لتحقيق‌إلا‌يتم‌لا‌انه‌دائما

 .‌2المجتمع‌في‌اجتماعية

 :القانوني التعريف ثانيا

‌الأسلوب‌هذا‌لتحقيق‌ويجد‌الإدارة‌أساليب‌كأحد‌الملكية‌نزع‌بأسلوب‌الجزائر‌أخذتلقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نزع‌يتم‌لاانه‌»‌على‌تنصوالتي‌‌‌2016لـ‌الدستوري‌التعديل‌من‌‌22المادة‌في‌التشريع‌سنده

 .3«ومنصف‌عادل‌قبلي‌تعويض‌عليه‌ويترتب‌القانون‌إطار‌في‌إلا‌الملكية

                                                           
1‌

‌.649،‌ص‌1975ون‌الإداري،دراسة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌سليمان‌الطاوي،الوجيز‌في‌القان
2‌

‌.89،‌ص1983أنيس‌قاسم،‌النظرية‌العامة‌لأملاك‌الإدارة‌و‌الأشغال‌العمومية،‌الطبعة‌الثالثة،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌
3‌
هـ‌،‌الجريدة‌الرسمية،‌‌1437لى‌عتم‌جمادى‌الأو‌27المؤرخ‌في‌‌2016من‌التعديل‌الدستوري‌الجزتئري‌لسنة‌‌22المادة‌‌

‌.14العدد

‌
‌
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تحديد‌‌أن‌إلى‌يحدد‌هذا‌المبلغ‌بحكم‌قضائي‌أنيض‌وجب‌وقع‌خلاف‌في‌مبلغ‌التعو‌وإذا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1.15زعةالمنت‌الأملاك‌لحيازةحال‌مانع‌‌بأييشكل‌‌أنمبلغ‌التعويض‌يجب‌

‌25/07/1976الصادر‌في‌‌76‌/48السابق‌رقم‌‌العامة‌للمنفعة‌الملكيةوفي‌قانون‌نزع‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌هذا ‌الجزائري ‌المشرع ‌عرّف ‌‌الإجراءفقد لامتلاك‌‌ةائياستثن‌ةطريق‌بأنه‌»الأولى‌المادةفي

‌‌أوالعقارات‌ ‌‌العقارية‌العينيةالحقوق ‌انجاز‌المعنوي‌الأشخاصتمكن ‌ومختلف‌الهيئات‌من ين

‌.2«العمومية‌منفعةال‌لأجلمهامها‌‌إطارفي‌ة‌معين‌ةعملي

‌‌الثانية‌المادة‌أما‌‌‌‌‌‌‌ ‌القانون ‌في‌‌91/11من ‌لأجل‌الملكيةبنزع‌‌‌1991/04/27الصادر

ة‌استثنائي‌ةطريق‌العموميةجل‌المنفعة‌أمن‌‌الملكيةيعد‌نزع‌‌»فقد‌نصت‌ما‌يلي‌ميةالعموالمنفعة‌

‌‌ةحقوق‌عقاري‌أو‌أملاكلاكتساب‌ ‌‌أدى‌إذا‌إلاولا‌يتم ‌الوسائل ‌نتيجة‌إلى‌الأخرىانتهاج‌كل

‌ة.سلبي

يق‌عن‌تطب‌الناتجةجاء‌تنفيذ‌العمليات‌‌إذا‌إلاممكنا‌‌ةعلى‌ذلك‌لا‌يكون‌نزع‌الملكي‌ةوزياد‌‌‌‌‌‌‌

‌‌ةنظامي‌إجراءات ‌التعمير ‌‌والتخطيط‌ةالعمراني‌ةوالتهيئمثل ‌جماعي‌بإنشاءتتعلق ‌ةتجهيزات

‌.3«ةعمومي‌ةالكبرى‌ذات‌منفع‌وأعمالت‌آومنش

 :المترتب على قرار نزع الملكية الأثرالفرع الثاني 

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌الأثريتمثل ‌المتعلق‌بنزع ‌المشرع ‌‌الملكيةالمترتب‌على‌قرار تعويض‌ال‌أو‌الإلغاءفي

‌:كالأتي

‌

‌

                                                           
1‌

،‌دارالهدى‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌‌07/05أحمد‌لعور،نبيل‌صقر،القانون‌المدني‌نصاو‌تطبيقا‌طبقا‌لأحدث‌التعديلات‌القانون‌

‌.267،‌ص2007عين‌مليلة،‌الجزائر،‌
2‌

‌.25/05/1976رخ‌في‌الخاص‌بنزع‌الملكية‌لأجل‌المنفعة‌العامة،‌المؤ‌76/48قانون‌
3‌

.21،ج.ر،‌العدد27/04/1991المتعلق‌بنزع‌الملكية‌لأجل‌المنفعة‌العامة،‌الصادر‌‌91/11من‌قانون‌‌3و‌‌2المادة‌
‌
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 :بالإلغاء أولا‌

المتعلق‌بنزع‌الملكية‌للمنفعة‌العامة‌‌11/91من‌قانون‌‌03مشرع‌في‌المادة‌لقد‌حدد‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌الإجراءات ‌‌إتباعهاالواجب ‌‌الأملاكلاكتساب ‌‌الأخرى‌العقاريةوالحقوق ‌هو ‌حمايةوالهدف

‌‌الفردية‌الملكية ‌غير ‌التعسفات ‌‌الصادرة‌‌المشروعةضد ‌‌دارةالإمن ‌ميةإلزا‌إجراءاتوهي

‌للرقابة‌وخاضعة ‌القاضي ‌‌الإداري. ‌‌إلغاءيستطيع ‌لهذه‌‌الإدارةقرارات ‌خرقا ‌اتخذت التي

‌الآتية:ويتم‌شرع‌ذلك‌في‌العناصر‌‌الإجراءات

‌‌:التصريح بالمنفعة العمومية-1 ‌‌أساسي‌إجراءهو ‌ممكن ‌يكون ‌‌إذا‌إلاولا ‌إجراءاتسبقته

‌.بذلك‌المعنية‌اللجنةي‌تقوم‌به‌فتح‌تحقيق‌عموم‌أهمهامن‌‌أخرى

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هذه ‌حول‌‌السلطة‌إلى‌اللجنةحيث‌تقدم ‌استنتاجاتها ‌فيه ‌تبين ‌كتابيا ‌تقريرا التي‌عينتها

هذا‌القرار‌يخضع‌‌بالمنفعةبعد‌ذلك‌التصريح‌‌الإدارةتتخذ‌‌،يوم‌15طابع‌المنفعة‌و‌ذلك‌خلال‌

‌1‌.16الإداريالقاضي‌‌من‌طرف‌إبطالها‌إلىتؤدي‌مخالفتها‌‌ةجوهري‌لإجراءات

‌‌‌‌‌‌‌ ‌الجريدة ‌في ‌النشر ‌المعنيين، ‌من ‌واحد ‌لكل ‌البلدي‌الرسمية،التبليغ ‌مقر ‌في وقد‌‌ةالتعليق

يطعن‌‌أنكل‌ذي‌مصلحه‌يحق‌ل»بأن‌‌أعلاهمن‌القانون‌المذكور‌‌‌13المادةالمشرع‌في‌‌أعطى

قدم‌في‌اجل‌‌إذا‌إلان‌ولا‌يقبل‌الطع‌المختصة‌المحكمةلدى‌‌العمومية‌بالمنفعةفي‌قرار‌التصريح‌

‌‌أقصاه ‌القرار ‌تبليغ ‌تاريخ ‌من ‌‌أوشهرا ‌هذه ‌وفي ‌المصرح‌‌الحالةنشره ‌القرار ‌تنفيذ يوقف

‌.«العمومية‌بالمنفعة

‌المحكم‌ةبالنسب‌‌‌‌‌‌ ‌فان ‌المختص‌الإدارية‌ةللاختصاص ‌التصريح‌‌ةهي ‌قرار ‌في بالنظر

‌تقع‌ار‌التصريح‌عالصادر‌عن‌الوالي‌كونه‌المختص‌باتخاذ‌قر‌العمومية‌بالمنفعة ‌الأملاكندما

‌ه.على‌تراب‌ولايت

قرار‌التصريح‌الصادر‌من‌طرف‌الوزير‌وذلك‌عندما‌‌إذا‌الدولةوينعقد‌الاختصاص‌لمجلس‌‌

‌.ولايةمن‌‌أكثرتقع‌على‌‌بأملاك‌الأمريتعلق‌
                                                           

1‌
‌.38سميحة‌سويسي،المرجع‌السابق،‌ص
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‌التصريح‌‌الدعوة‌إن‌‌‌‌‌ ‌قرار ‌الطاعن‌ضد على‌‌تأسس‌أنيمكن‌‌العامة‌بالمنفعةالتي‌يرفعها

‌.الإداريالتي‌تصيب‌القرار‌‌العيوب

تلي‌قرار‌التصريح‌‌ةهي‌مرحلو‌‌:للنزاع القابلة العينيةوالحقوق  الأملاكقرار تحديد كامل  -2

‌ ‌فيه ‌تحدد ‌تحقيق ‌فتح ‌طريق ‌عن ‌وتتم ‌العمومية المالكين‌‌وهوية‌العقارية‌الأملاكبالمنفعة

‌الوالي‌من‌ ‌التحقيق‌محافظ‌يعينه ‌بهذا ‌يقوم ‌المعتمدين‌لدى‌المطلوب‌نزع‌ملكيتهم بين‌الخبراء

‌.الملكيةمن‌قانون‌نزع‌‌‌17المادةالمحاكم‌حسب‌ما‌نصت‌عليهم‌

ستند‌في‌وي‌ويتم‌في‌شكل‌تقرير‌يقدم‌للوالي‌ةالدول‌أملاك‌إدارة‌ةتقوم‌به‌مصلح‌:الأملاكتقييم -3

ة‌فلاحي‌أراضيمن‌حيث‌كونها‌‌أيحسب‌طبيعتها‌‌للأملاك‌ةالحقيقي‌ةالقيم‌إلىتقدير‌التعويض‌

‌الإدارة.ها‌ذلك‌لتفادي‌التحايل‌من‌للبناء‌وموقع‌ةصالح‌أو

يكون‌هذا‌التصريح‌بقرار‌من‌الوالي‌يعرض‌فيه‌مبلغ‌‌‌:الأملاكالتصريح بقابلية التنازل عن -4

‌المعنيين ‌الملاك ‌لكل ‌‌،1التعويض ‌وقائم‌الملكيةبنزع ‌قائمتهم ‌تحديد ‌المعني‌ةبعد ‌ةالعقارات

‌17.عويضالحساب‌لتقديم‌مبلغ‌الت‌ةوطريق

‌نقل‌‌:ةالقرار الخاص بنقل الملكي-5 ‌بعد‌حصول‌‌الملكيةيتم على‌اتفاق‌بالتراضي‌او‌الإدارة

‌ة.المعني‌الأموالها‌بوضع‌اليد‌على‌حصولها‌على‌حكم‌يؤهل

 ثانيا التعويض

القانون‌‌إطارفي‌‌إلا‌الملكيةلا‌يتم‌نزع‌‌»2016من‌التعديل‌الدستوري‌‌22نصت‌المادة‌‌‌‌‌‌‌

‌.«عويض‌قبلي‌ومنصف‌عادلويترتب‌عليه‌ت

عادلا‌ومنصفا‌ويغطي‌كل‌ما‌لحقه‌من‌ضرر‌‌الملكيةمن‌قانون‌نزع‌‌‌01/21المادةكما‌نصت‌‌

‌.عادلا‌ومنصفا‌الملكيةوما‌فاته‌من‌كسب‌بسبب‌نزع‌

                                                           
1‌

ي‌الإداري‌)موضوع‌حول‌نزع‌الملكية‌من‌أجل‌المنفعة‌العامة‌و‌رقابة‌القاض‌herim. Almontadaabarabi.comأنظر‌الموقع‌

صباحا‌‌11:04،‌ساعة13/04/2020على‌مدى‌احترام‌الإدارة‌اجراءات‌نزع‌الملكية‌(،‌يوم‌
‌
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والتي‌تحدده‌من‌‌الإدارةمبلغ‌التعويض‌المقترح‌من‌‌النظر‌في‌إعادة‌إلىتعويض‌التهدف‌دعوه‌‌

تقترح‌مبلغ‌‌للملكية‌النازعةالإدارة‌من‌‌بالرغبة‌إلا‌الأخرشاركه‌الطرف‌جانب‌واحد‌ولا‌تكون‌م

‌ ‌عن ‌التنازل ‌قابليه ‌قرار ‌في ‌‌الأملاكالتعويض ‌ان‌‌للأشخاصيحق ‌ملكيتهم المنزوع

وفيها‌حاله‌عدم‌‌إليهميوم‌بعد‌تبليغ‌القرار‌‌15عن‌المبلغ‌الذي‌يطالبونهم‌به‌في‌مده‌‌يفصحوا‌

القاضي‌المختص‌خلال‌الشهر‌الذي‌‌أمامف‌المعني‌رفع‌دعوى‌على‌المبلغ‌جاز‌للطر‌الاتفاق

‌‌1‌.18في‌تحديد‌التعويض‌من‌جديد‌الإدارييلي‌تبليغ‌القرار‌ويباشر‌القاضي‌

‌ةالتقديري‌ةله‌السلط‌الإداريبالتعويض‌والقاضي‌‌ةالمختص‌ةهي‌الجه‌الإدارية‌ةالمحكم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بطل‌ةالكامل ‌التعويض‌والقاضي‌مقيد ‌مبلغ يتجاوز‌تقديره‌‌أنفلا‌يجب‌‌بات‌الخصومفي‌تحديد

‌ةللملكي‌ةالنازع‌الإدارةيقل‌عن‌ما‌اقترحته‌‌أنالمبلغ‌الذي‌طلبه‌المنزوع‌ملكيته‌ولا‌

 : عن القرارات المعدومة الإدارةالمطلب الثاني مسؤولية 

ن‌لا‌يجوز‌معها‌ا‌الجسامةمن‌‌المشروعية‌لمبدأبلغت‌مخالفته‌‌إذايكون‌القرار‌معدوما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌‌بأنهيوصف ‌‌إداريقرار ‌المسؤولية ‌يرتب ‌القرار ‌هذا ‌جميع‌‌الشخصية‌ومثل ‌في لمصدره

 .على‌سبيل‌الاستثناء‌في‌بعض‌الحالات‌الإدارة‌مسؤوليةوان‌كان‌يرتب‌‌الأحوال

‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌المطلب ‌هذا ‌خلال ‌من ‌سنتطرق ‌‌إلىلذلك ‌القرارات ‌عن‌‌المعدومةتعريف وتمييزها

‌.وعبء‌التعويض‌عن‌القرار‌المعدوم‌في‌الفرع‌الثاني‌ولالأفي‌الفرع‌‌الباطلةالقرارات‌

 :الفرع الاول تعريف القرارات المعدومة

‌:ونذكر‌منها‌ما‌يلي‌المعدومةلقد‌وردت‌عدة‌تعاريف‌بشان‌القرارات‌‌

‌بالقرارات‌‌ ‌القرارات‌المشوبة‌المعدومة‌الإداريةيقصد ‌‌تلك ‌عدم ‌من ‌المشروعيةبعيب‌جسيم

ترتب‌حقا‌مكتسبا‌‌أنلم‌تصدر‌وبذلك‌لا‌يمكن‌‌وكأنهاد‌عمل‌مادي‌بحيث‌يتعين‌اعتبارها‌مجر

‌.2وقت‌حتى‌بعد‌فوات‌ميعاد‌الطعن‌أيبحيث‌يمكن‌سحبها‌في‌

‌

‌

‌

                                                           
1‌

‌.39سويسي‌سميحة،‌المرجع‌السابق‌،‌ص
2‌

‌.30سويسي‌سميحة،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌
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المعدوم‌الذي‌لا‌يتقيد‌‌القرار‌إن»في‌حكم‌جاء‌فيه‌‌الأردنيةلعليا‌و‌عرفته‌محكمه‌العدل‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وتخرجه‌‌معها‌القرار‌طبيعته‌حد‌يفقد‌إلى‌ةصارخ‌المخالفةفيه‌بميعاد‌وهو‌قرار‌الذي‌تكون‌فيه‌

‌‌دائرة‌من ‌‌الإداريةللقرارات‌‌العامة‌الأحكامتطبيق ‌عن‌شخص‌إذاكما ‌صفه‌‌اصدر لبيت‌له

في‌موضوع‌‌الإدارةصدر‌القرار‌عن‌‌إذا‌أوومي‌له‌صفه‌موظف‌عم‌لبيت‌أو‌إصدارهفي‌‌أصلا

‌‌1‌‌.19«والقضائية‌التشريعيةالسلطتين‌‌إحدىيدخل‌في‌اختصاص‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌سواء‌قرار‌بأنه‌أيضاويعرف ‌‌والعدم ‌على ‌موجود ‌غير عكسه‌‌القانونية‌الساحةفهو

‌أيومن‌هنا‌جاز‌سحب‌القرار‌المعدوم‌في‌‌القانونية‌آثارهالقرار‌الباطن‌الذي‌هو‌مجرد‌وينتج‌

‌ ‌بانقضاء ‌الاحتجاج‌بسحبه ‌‌المدةوقت‌ولا‌يمكن ‌القرار‌‌أنغير ‌مع ‌يتداخل ‌قد ‌المنعدم القرار

‌.2مما‌فرض‌على‌الفقه‌جمله‌من‌المعايير‌للتمييز‌بينهما‌الباطل

 :اولا معايير التمييز بين القرار المعدوم و القرار الباطل

حيث‌‌المعدوم‌والقرار‌الباطل‌الإداريلم‌يستقر‌الفقه‌على‌معيار‌قانوني‌يفصل‌بين‌القرار‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌هذا ‌في ‌الفقه ‌‌أربعة‌إلى‌الشأنانقسم ‌الاتجاه ‌يرى ‌‌أن‌ولالأاتجاهات يكون‌‌الإداريالقرار

في‌حين‌يرى‌الاتجاه‌الثاني‌‌القرار‌إصدارما‌انطوى‌على‌اغتصاب‌مصدره‌لسلطة‌‌إذامعدوما‌

‌ ‌بين ‌‌يةالإدار‌الوظيفةالربط ‌ما ‌‌إذاوتحديد ‌القرار ‌‌الإداريكان الاتجاه‌‌أما‌معدوما‌أوباطلا

‌الرابع‌ ‌الظاهر‌والاتجاه ي‌حكمه‌على‌نوع‌القرار‌من‌فعول‌ف‌والأخيرالثالث‌اعتمد‌على‌فكره

‌.من‌عدمها‌أركانهحيث‌البطلان‌او‌الانعدام‌على‌مدى‌توافر‌

‌غالبي‌:ثانيا معيار اغتصاب السلطة ‌‌ةذهب ‌القانون ‌‌الإداريفقهاء ‌فرنسا ‌بان‌‌إلىفي القول

‌إلا‌بين‌القرار‌المعدوم‌والقرار‌الباطن‌التفرقةوليست‌‌الانعدام‌هو‌جزء‌يترتب‌على‌اغتصاب

‌‌.3وعدم‌الاختصاص‌السلطةن‌اغتصاب‌تفرقه‌بي

                                                           
1‌

‌.87،‌ص2012و‌التوزيع،‌أحمد‌فارس‌النواسية‌،‌مبدأ‌عدم‌رجعية‌القرارات‌الإدارية‌دراسة‌مقارنة،الطبعة‌الأولى،دار‌حامد‌للنشر
2‌

‌.214،‌ص2007عمار‌بوضياف،‌القرار‌الإداري‌‌دراسة‌تشريعية‌قضائية،‌الطبعة‌الأولى،‌جسور‌للنشر‌و‌التوزيع،‌الجزائر،‌
3‌

صليلع‌سعد،‌الانحراف‌بالسلطة‌كوجه‌لإلغاء‌القرار‌الإداري‌في‌النشاط‌الإداري،أطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌

‌.127،‌ص2005-2004بسكرة،
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من‌‌صدوره‌ةوبالتالي‌قرار‌منعدم‌في‌حال‌السلطةيكون‌مشوبا‌باغتصاب‌‌الإداريالقرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعتداء‌‌ةفي‌حال‌أو‌الإداريللقيام‌بالعمل‌‌ةصف‌أيولا‌يملك‌‌بالإدارةله‌‌علاقةشخص‌لا‌‌أوفرد‌

‌1‌.20القضائية‌أو‌التشريعية‌السلطةعلى‌اختصاص‌‌التنفيذية‌السلطة

 :الإداريةثالثا معيار الوظيفة 

‌أوالقرار‌من‌شخص‌‌أوحينما‌يصدر‌التصرف‌»‌بأنهفي‌الجزائر‌‌الدولةقضى‌مجلس‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌إدارية‌جهة ‌لذلك،‌ةومؤهل‌مختصةغير ‌‌فإننا‌قانونا ‌‌أمامنكون ‌جسيم ‌اختصاص ‌وأعدم

‌.«م‌يكنل‌وكأنهمما‌يقتضي‌اعتبار‌التصرف‌قرارا‌منعدما‌‌للسلطةاغتصاب‌

‌ةالوظيف‌ةفكر‌إلىالباطل‌مرجعه‌‌الإداريالمعدوم‌والعمل‌‌الإداريالتميز‌بين‌العمل‌‌إن‌‌‌‌‌‌

‌ ‌الإدارية ‌مثبت ‌عمل ‌‌الإدارية‌بالوظيفة‌الصلةفكل ‌يحدد ‌المبادئ‌كما ‌ضوء ‌على القضاء

‌الد‌ةالعام‌ةالدستوري ‌‌ةولفي ‌مباشرا ‌تنفيذا ‌اعتباره ‌يمكن ‌لا ‌للوظيف‌أوبحيث ‌مباشر ‌ةغير

‌معدوم‌الإدارية ‌عمل ‌‌إرجاع‌أمكن‌إذا‌أما‌هو ‌‌إلى‌الإدارةعمل ‌كانت‌‌الإداريةوظيفتها سواء

‌المشروع‌الوظيفةمارست‌تلك‌ يحتفظ‌‌إداريفهو‌عمل‌‌تجاوزت‌تلك‌الحدود‌أو‌ةفي‌حدودها

‌.أحكاممن‌‌الصفةومتى‌تتبعه‌تلك‌‌الإداريةبصفته‌

كان‌منعدما‌‌الإدارية‌الوظيفةعن‌‌أجنبيار‌اصد‌إذا‌الإداريوتفريعا‌على‌ذلك‌فان‌القرار‌‌‌‌‌‌‌

‌له‌صدر‌من‌غير‌موظف‌‌إصدارهمن‌‌ةمن‌ناحي‌الإدارية‌الوظيفةوقد‌يخرج‌عن‌ ‌من‌أوكما

‌التقدير، ‌‌موظف‌لا‌يملك‌سلطه ‌ليست‌‌نعأو ‌‌أسبابموظف‌في‌خدمته ‌قد‌‌الخدمةانتهاء كما

‌ ‌تلك ‌من ‌القرار ‌يتعرض‌‌الوظيفةيخرج ‌بان ‌حيث‌المضمون ‌‌أصلامن ‌إحدىاختصاص‌في

‌.2والقضائية‌التشريعيةالسلطتين‌

 :رابعا معيار الظاهر

القرارات‌‌أنعلى‌فكره‌الظاهر‌باعتبار‌‌المعدومةاعتمد‌هذا‌المعيار‌في‌تحديده‌للقرارات‌‌‌‌‌‌‌

‌جبرا‌عنهم‌للأفراد‌ةالعام‌ةخطاب‌من‌السلط‌الإدارية ‌عليها ‌وينزلوا ‌بها فالذي‌يعطي‌‌ليأتمروا

الشكل‌ومظهر‌القرار‌‌أن‌للأفرادظهر‌‌فإذا‌العامة‌السلطةه‌هو‌صدوره‌من‌قوت‌الإداريالقرار‌

‌.كان‌عليهم‌أن‌ينفذوه‌و‌ليس‌عليهم‌الامتناع‌عن‌ذلك‌السلطةيدل‌على‌صدوره‌عن‌تلك‌

‌

                                                           
1‌

‌.85-84،‌ص2005محمد‌الصغير‌بعلي،‌الوجيز‌في‌المنازعات‌الإدارية،‌دار‌العلوم‌للنشر‌و‌التوزيع‌،‌عنابة،‌
2‌

‌.127سابق،‌صالمرجع‌الصليليع‌‌سعد،‌



23 
 

‌به‌اختلالا‌‌‌‌‌‌‌‌ كان‌مظهر‌القرار‌ينفي‌عنه‌الاحترام‌ويكون‌من‌الواضح‌‌إذا‌أما‌،ولو‌ظنوا

باتخاذه‌كان‌القرار‌معدوم‌غير‌جدير‌باحترامهم‌فلا‌‌المختصة‌لسلطةاللافراد‌انه‌لم‌يصدر‌عن‌

‌.يستقر‌ولا‌يترتب‌عليه‌المركز‌القانوني

 :خامسا معيار تخلف الأركان

أن‌‌إلىالمعدوم‌‌الإداريهذا‌المعيار‌في‌التمييز‌بين‌القرار‌الباطل‌والعمل‌‌أنصارذهب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وهناك‌من‌‌،تخلف‌احد‌شروط‌صحته‌إذاباطلا‌‌ويكون‌أركانهركن‌من‌‌تخلف‌إذاعمل‌معدوما‌

والمحل‌والسبب‌وان‌الشكل‌والاختصاص‌هما‌شرطي‌‌الغايةهي‌‌الإداريالقرار‌‌أركان‌أنيرى‌

لعدم‌اتفاق‌‌نظرا‌وفقا‌لهذا‌المعيار‌فانه‌لا‌يمكن‌التمييز‌بين‌القرار‌المعدوم‌والقرار‌الباطل‌صحة

وبالتالي‌فلا‌يمكن‌‌و‌حول‌ما‌يعد‌من‌شروطه‌اريالإدالقرار‌‌أركانالفقه‌ذاته‌حول‌ما‌يعد‌من‌

‌1.‌21معدوما‌أوهو‌قرارا‌باطلا‌‌بالسلطةالمشوب‌بعيب‌الانحراف‌‌الإدارياعتبار‌القرار‌

‌القرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فان ‌المعدوم ‌والقرار ‌الباطن ‌القرار ‌تمييز ‌معايير ‌من ‌دراسته ‌تقدم ‌لما ونظرا

‌قرار‌‌المذكورة‌الإلغاءلات‌حا‌أي‌المشروعيةالمشروب‌بعيب‌من‌عيوب‌‌الإداري ‌هو سابقا

‌.باطل‌لا‌معدوم

 :الفرع الثاني عبء التعويض عن القرار المعدوم

‌‌.أصدرهللموظف‌الذي‌‌الشخصية‌المسؤوليةالقرار‌المعدوم‌كأصل‌عام‌يترتب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌المعدوم ‌القرار ‌بعض‌صور ‌تثير ‌‌ةفي‌معرف‌صعوبة‌أيولا ‌الأضرارالمسؤول‌عن

‌الإدارة.لتعويض‌عن‌القرار‌المعدوم‌ا‌ءحمل‌عبرتبت‌وقد‌يتالتي‌ت

 :الإدارةمسؤولية  أولا

‌المسؤوليةيرتب‌بلا‌شك‌‌الإدارة‌بجهةلها‌‌ةلا‌علاق‌ةسلط‌أوفالقرار‌الصادر‌من‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌الشخصية ‌الفرد ‌عن‌الاتصال‌‌السلطةتلك‌‌أووذلك‌لان‌هذا ‌تماما ‌أنلا‌يمكن‌‌بالوظيفةبعيده

‌مسؤولية‌إمكانالعام‌والتي‌منها‌‌امتياز‌من‌الامتيازات‌التي‌قررها‌القانون‌للموظف‌يبأيتمتع‌

قد‌تقوم‌‌الإدارة‌أنورغم‌‌بالوظيفةقيامه‌‌أثناءالتي‌‌الأخطاءفي‌بعض‌الحالات‌عن‌‌الإدارة‌جهة

‌احتمال‌بأداء ‌من ‌التزامإع‌التعويض‌للمضرور ‌دون ‌الموظف ‌‌سار ‌عبء‌‌الإدارةمن بتحمل

                                                           
1‌

‌.128سابق،‌صالمرجع‌الع‌سعد/‌ليصلي
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‌القرار‌‌التعويض‌حيث ‌مصدر ‌الموظف ‌تعويض‌على ‌من ‌دفعه ‌بما ‌الرجوع ‌بوسعها يكون

‌المعدوم.

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ةوقد‌رتبت‌محكم‌ ‌المنعدمةعن‌التعويض‌عن‌القرارات‌‌الإدارة‌مسؤوليةالعدل‌العليا

‌.القضائية‌السلطةالمحافظ‌على‌اختصاص‌‌اعتداءومن‌ذلك‌صوره‌

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌القرار‌‌وإذا‌ ‌‌‌المنعدم‌‌داريالإ‌ترتب‌الضرر‌على‌تنفيذ ‌مسؤولية‌‌ذلك‌يرتب‌فان

‌آلاتباختلاف‌‌ةقامت‌السلطات‌الحكومي‌إن"‌التمييز‌في‌هذا‌المجال‌المحكمةومن‌قضاء‌‌الإدارة

عن‌‌الإدارة‌مسؤوليةخاطئا‌يترتب‌عليه‌‌إجراءاخلافا‌لقرار‌محكمه‌العدل‌العليا‌يعتبر‌‌الفلييرز

‌1.22"الآلاتهذه‌‌بأصحابالتي‌لحقت‌‌الأضرارتعويض‌

 :ثانيا المسؤولية الشخصية للموظف

‌‌إذا‌ ‌مصدر ‌يعد ‌المعدوم ‌القرار ‌القرار‌الشخصية‌المسؤوليةكان بحيث‌‌للموظف‌الصادر‌عنه

‌ ‌التعويض‌عن ‌عبء ‌الخاص‌‌الأضراريتحمل ‌ماله ‌في ‌يولدها ‌يولد‌‌أن‌إلاالتي ‌القرار هذا

‌جهةوذلك‌حتى‌لا‌تثري‌بقدر‌ما‌استفادت‌به‌‌الضارة‌الآثارعن‌تعويض‌بعض‌‌الإدارة‌مسؤولية

‌.على‌الموظف‌الإدارة

يتحمل‌‌أن‌العدالةانه‌ليس‌من‌‌إلىالعليا‌والذي‌ذهبت‌فيه‌‌الإدارية‌المحكمةذلك‌بقضاء‌‌تأكدوقد‌‌

‌ ‌كانت ‌متى ‌المعدوم ‌القرار ‌التعويض‌عن ‌كامل ‌‌الإدارية‌الجهةالموظف ‌هذا‌‌أثريتقد من

‌‌.التصرف

و‌مع‌ذلك‌لا‌يكون‌‌ةالقرار‌المعدوم‌قائم‌بإصداروم‌للموظف‌الذي‌يق‌الشخصية‌فالمسؤولية‌إذن

من‌رئيسه‌‌إليهصدر‌‌لأمرقام‌به‌تنفيذا‌‌إذا‌الذي‌اضر‌بالغير‌الموظف‌العام‌مسؤولا‌عن‌عمله

‌كانت‌ ‌‌إطاعةمتى ‌‌الأمرهذا ‌واجب‌‌أوواجب‌عليه ‌انه ‌يعتقد ‌اعتقاده‌‌وأقامكان ‌على الدليل

‌عل ‌مبنيا ‌وكان ‌منه ‌الذي‌وقع ‌العمل ‌بمشروعيه ‌جانب‌‌معقولة‌أسبابى ‌في‌عمله ‌راعى وانه

‌.2والحذر‌الحيطة

 

 

 

                                                           
1‌

ة‌على‌الفصل‌فيها،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الوراق‌محمد‌وليد‌العبادي،‌القضاء‌الإداري‌شروط‌قبول‌دعوى‌الإلغاء‌و‌الآثار‌المترتب

‌.404للنشر‌و‌التوزيع،‌الأردن‌،‌ص
2‌

‌.404،‌صنفسه‌‌المرجع‌محمد‌وليد‌العبادي،
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 :العامة عن أعمالها المادية الثاني مسؤولية الإدارةالفصل 

‌السلطة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بها ‌تقوم ‌التي ‌الأعمال ‌من ‌طائفة ‌هي ‌المادية ‌أعمالها ‌عن ‌الإدارة مسؤولية

‌إحداث ‌قصد ‌دون ‌من‌الإدارية ‌قانوني ‌الأعمال،‌‌أثر ‌من ‌وغيرها ‌العمومية ‌كالأشغال ورائها

‌سوء‌ ‌أو ‌الإهمال ‌نتيجة ‌الخطأ ‌أساس ‌على ‌تقوم ‌المادية ‌أعمالها ‌عن ‌الإدارة ‌مسؤولية كانت

إلخ،‌ثم‌تطور‌الوضع‌واستحدث‌القضاء‌الإداري‌الفرنسي‌أساس‌آخر‌لقيام‌مسؤولية‌‌تسيير.....

‌الإ ‌مسؤولية ‌تشمل ‌التي ‌المخاطر ‌نظرية ‌وهي ‌العامةالإدارة ‌الأشغال ‌أضرار ‌عن وعن‌‌دارة

‌من‌ ‌فيه ‌سنفصل ‌ما ‌وهذا ‌العامة ‌الأعباء ‌أمام ‌المساواة ‌الحساس‌بمبدأ ‌أيضا ‌الخطرة، الأنشطة

خلال‌المبحث‌الأول‌الذي‌نتناول‌فيه‌مسؤولية‌الإدارة‌على‌أساس‌الخطأ‌ومسؤولية‌الإدارة‌على‌

‌أساس‌المخاطر‌كمبحث‌ثاني.

كأساس لقيام مسؤولية الإدارة عن الأعمال المبحث الأول الخطأ المرفق  

 المادية:

كل‌تصرف‌تقوم‌به‌الإدارة‌ويحدث‌ضررا‌للغير‌وراءه‌شخص‌هو‌الموظف‌الذي‌يعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تسأل‌عن‌الأضرار ‌فالإدارة ‌ولحساب‌الإدارة، ‌عن‌طريق‌‌باسم ‌فيها ‌التي‌كان‌سببا والخسائر

‌ولك ‌مرفقيا، ‌الخطأ ‌كان ‌لو ‌هذا ‌التعويض، ‌عبء ‌الخطأ‌تحمل ‌يكون ‌بعض‌الحالات‌قد ‌في ن

‌شخصيا‌ينسب‌إلى‌الموظف‌ويتحمل‌مسؤوليته‌في‌ذمته‌المالية‌الخاصة.

‌لتحديد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الخطأ ‌نوعي ‌بين ‌التمييز ‌اجل ‌من ‌الاجتهاد ‌في ‌والقضاء ‌الفقه ‌جعل ‌ما وهذا

ق‌يحتوي‌مفهوم‌الخطأ‌المرف‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌إليه‌من‌خلال‌المطلب‌الأول‌الذي‌23المسؤولية

‌‌والأثر‌المترتب‌على‌ارتكاب‌الخطأ‌المرفقي‌كمطلب‌ثاني.

 

 

                                                           
،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الخلدونية،‌القبة،‌1حسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌دروس‌في‌المسؤولية‌الإدارية‌)المسؤولية‌على‌أساس‌الخطأ(،‌طبعة‌

.23،‌ص2007الجزائر،‌  
23
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 :المطلب الأول مفهوم الخطأ المرفقي

من‌المسلم‌به‌أن‌مسؤولية‌الإدارة‌التي‌تقوم‌على‌أساس‌الخطأ،‌والخطأ‌فيها‌يكون‌على‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌يبرره‌ويفسر‌تحميل‌المسؤول‌عبء‌النتائج.‌أساس

المرفقي‌والأركان‌التي‌تقوم‌عليها‌)فرع‌الأول(‌والتمييز‌وعليه‌سنعرف‌تعريف‌الخطأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌)فرع‌ثاني(‌ثم‌صور‌الخطأ‌المرفقي‌)فرع‌ثالث(.‌بين‌الخطأ‌المرفقي‌والخطأ‌الشخصي

 :الفرع الأول تعريف الخطأ المرفقي‌

،‌الأمر‌1كونه‌متعلق‌بحالة‌يجمع‌الفقه‌على‌صعوبة‌وضع‌تعريف‌جامع‌للخطأ‌المرفقي‌‌‌‌‌‌‌‌

‌م‌يصنفونه‌في‌حالات‌متعددة‌تعبر‌عن‌وجود‌خطأ‌مرفقي.الذي‌جعله

يعرف‌الخطأ‌المرفقي‌بأنه‌ذلك‌الخطأ‌الذي‌ينسب‌فيه‌الإهمال‌آو‌التقصير‌المولد‌للضرر‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حتى‌لو‌قام‌به‌ماديا‌احد‌الموظفين‌ويرتب‌عليه‌مسؤولية‌الإدارة‌العامة‌‌إلى‌المرفق‌العام‌ذاته،

وتسأل‌في‌ذلك‌أمام‌القضاء‌الإداري‌في‌البلاد‌‌عبء‌التعويض،عن‌الأضرار‌الناجمة‌وتحميلها‌

‌.24نظام‌القضائي‌المزدوج‌ذات

الذي‌قام‌به‌احد‌‌كما‌عرفه‌بعض‌الفقهاء‌بأنه‌الخطأ‌الذي‌ينسب‌إلى‌المرفق‌حتى‌لو‌كان‌‌‌‌‌‌‌‌

الموظفين،‌ويقوم‌الخطأ‌هنا‌على‌أساس‌المرفق‌العام‌ذاته‌هو‌الذي‌سبب‌الضرر‌لأنه‌لم‌يؤدي‌

‌.3مة‌وفق‌القواعد‌التي‌ينبغي‌أن‌تسير‌عليهالخدا

                                                           
1‌

‌المنازعات‌الإدارية،احمد‌محيو ‌،‌2005،الجزائر،‌بن‌عكنون‌‌،الساحة‌المركزية‌،ديوان‌المطبوعات‌الجامعية‌،الطبعة‌السادسة‌،

‌.215ص‌

2‌
‌الاخضر ‌المشروعة‌الإدارة‌مسؤولية‌،شاوي ‌المادية ‌أعمالها ‌مذكرةعن ‌ماستر‌، ‌جامعة ‌الحقوق ‌كلية ‌باديس، ‌بن ‌الحميد ‌،عبد

‌23.ص‌،‌‌‌2019/2018،مستغانم

3‌
‌.68ص‌‌،‌‌1983،‌القاهرة‌،دار‌الفكر‌العربيالإدارية،‌‌المسؤولية‌،‌نظريةمحمود‌حلمي

‌
4‌

‌كليةمع‌وجيز‌في‌قانون‌المنازعات‌الإدارية‌نسخةال‌،عمور‌سلامي ‌الحقوق‌دلة‌ومنقحة، ‌الجزائر،‌جامعة ،‌2004‌2005‌ ص‌،

116.‌‌
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‌الذي‌لا‌يمكن‌فصله‌عن‌الواجبات‌الوظيفية‌‌‌‌‌ ‌"الخطأ "،وعرفه‌دوجي‌‌وعرفه‌هوريو‌بأنه:

‌الذي‌يرتكبه‌الموظف‌بقصد"، ‌"الخطأ ‌الذي‌لا‌يمكن‌فصله‌‌بقوله: ‌"الخطأ ‌فالين‌بأنه‌: وعرفه

‌دية‌التي‌يتعرض‌لها‌الموظفون".الوظيفية‌بحيث‌يعد‌من‌المخاطر‌العا‌عن‌الواجبات

هو‌الخطأ‌الذي‌ينسب‌فيه‌الإهمال‌‌ومن‌خلال‌التعريفات‌السابقة‌يتبين‌أن‌الخطأ‌المرفقي‌‌‌‌‌‌‌

‌الموظفين‌التابعين‌للمرفق‌و‌‌حتى‌وان‌قام‌أو‌التقصير‌المولد‌لضرر‌إلى‌المرفق‌بذاته به‌احد

‌عبء‌التعويض.‌ابذلك‌يترتب‌عليه‌مسؤوليتها‌عن‌الأضرار‌الناجمة‌وتحصيله

وتجدر‌الإشارة‌أن‌المسؤولية‌الخطئية‌للإدارة‌تقوم‌على‌ثلاثة‌أركان‌متمثلة‌في‌الخطأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بينهما، ‌السببية ‌إلا‌إذا‌‌والضرر‌والعلاقة ‌بالتعويض، ‌المطالبة ‌المتضرر ‌فلا‌يستطيع ومن‌هنا

‌توفرت‌الأركان‌الثلاثة.

‌فمن‌المعلوم‌أن‌الإدارية‌ن‌أساسي‌لقيام‌المسؤوليةكما‌أوردنا‌أعلاه‌إن‌الخطأ‌رك‌‌الخطأ: :أولا‌

‌‌الإدارة ‌مسؤولية ‌الأخير ‌هذا ‌ويتحمل ‌موظفيها ‌خلال ‌من ‌عن‌التمارس‌نشاطها ‌الناجم ضرر

‌.وظيفته‌تأدية‌الأخطاء‌الذي‌ارتكبها‌أثناء

بمصلحة‌‌عن‌إخلال‌الإدارية‌والضرر‌عبارة‌أساسي‌في‌المسؤوليةيعتبر‌ركن‌‌‌:الضرر :ثانيا‌

‌:وبذلك‌يكون‌الضرر‌نوعين‌ور‌ذات‌قيمة‌مالية‌وذات‌أهمية،‌وقد‌تكون‌مصلحة‌معنويةللمضر

في‌ماله‌أو‌جسمه‌وهذا‌‌بمصلحة‌للمضرور‌ذات‌قيمة‌مالية‌ويعني‌الإخلال‌‌:الضرر المادي -1

‌من‌جهةبمصلحة‌المضرور‌‌ويشترط‌فيه‌أن‌يكون‌الإخلال‌النوع‌من‌الضرر‌هو‌الأكثر‌حدوثا

‌الوأ ‌الضرر ‌يكون ‌فعلا‌مادين ‌وقع ‌يكون ‌بأن ‌وذلك ‌الوقوع ‌محقق ‌بمعنى ‌جهة‌محققا ‌من

‌ومثال‌ذلك‌موت‌الشخص‌أو‌إصابته‌بتلف‌في‌جسمه‌أو‌في‌ماله‌فيمنحه‌التعويض‌،أخرى

وتكون‌‌ه‌الضرر‌الذي‌يصيب‌الشخص‌في‌مصلحة‌غير‌مالية،يقصد‌ب‌‌:الضرر المعنوي -2

يكون‌ضررا‌ماديا‌أو‌أدبيا‌ما‌أدى‌إلى‌‌إما‌أضرار‌تصيب‌الجسم‌كالجروح‌والتشوهات‌فكل‌ذلك

‌،1الكسب‌ويكون‌ضرر‌أدبيا‌إذا‌لم‌ينجم‌عنه‌ذلك‌سبيل‌العلاج‌أو‌أدى‌إلى‌نقص‌في‌القدرة‌على
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‌يص ‌ضرر ‌يكون ‌وهتأو ‌والسب ‌كالقذف ‌والعرض ‌الشرف ‌ويب ‌العرض ‌السمع‌‌ك إيذاء

‌2.25والاعتداء‌على‌الكرامة‌كل‌هذه‌الأفعال‌تكون‌ضررا‌معنويا‌أدبيا

 :العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :لثاثا 

أو‌الموظف‌في‌تأديته‌لمهامه‌فإذا‌‌يكون‌الضرر‌منسوبا‌مباشرة‌لخطأ‌الإدارة‌بمعنى‌أن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌أو‌ارئطأو‌ظرف‌‌رةالقاهن‌كان‌بسبب‌أجنبي‌كالقوة‌خطأ‌هذه‌الجهات‌بأ‌نتيجة‌لم‌يقع‌الضرر

‌،ل‌عن‌أعمال‌موظفيها‌خارج‌وظيفته‌تسأالإدارة‌لا‌ويبني‌على‌ذلك‌أن‌،نفسهبمضرور‌ال‌خطأ

‌ائم‌على‌قرنيةفأساس‌المسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابعة‌ق‌كما‌انه‌ليس‌لها‌أن‌تنفي‌مسؤوليتها

أن‌تتخلص‌من‌المسؤولية‌عن‌طريق‌‌للإدارة‌لا‌أن،‌إالخطأ‌المفترض‌الذي‌لا‌يقبل‌إثبات‌العكس

‌.لب‌التعويض‌نفسهإثبات‌أن‌الضرر‌كان‌نتيجة‌سبب‌أجنبي‌أو‌بسبب‌ط

 بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي: الفرع الثاني تمييز 

لذلك‌‌اختلف‌اتجاهات‌الفقه‌في‌تحديد‌معايير‌التمييز‌بين‌الخطأ‌المرفقي‌والخطأ‌الشخصي‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جل‌تحديد‌من‌يتحمل‌مسؤوليةوذلك‌من‌أ‌سنعرض‌الاتجاهات‌الفقهية‌للتمييز‌بين‌نوعي‌الخطأ

‌المرفقي‌‌،أو‌الموظف‌التعويض‌الإدارة ‌سنعرض‌موقف‌القضائي‌في‌التمييز‌بين‌الخطأ أيضا

‌.والخطأ‌الشخصي

 اولا الاتجاهات الفقهية للتمييز بين نوعي الخطأ‌

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌للتمييز‌بين‌الخطأ‌‌ ‌الاتجاهات‌الفقهية يمكن‌أن‌تتطرق‌إلى‌المعايير‌التي‌استندت‌عليها

‌:تيكالآوهي‌خمسه‌معايير‌‌،المرفقي‌والخطأ‌الشخصي

‌الفقه‌العمدي: معيار الخطأ  ‌المعايير‌التي‌قام‌بها ‌العمدي‌من‌أقدم في‌هذا‌‌يعتبر‌معيار‌الخطأ

حتى‌إذا‌تبين‌تعمده‌الإضرار‌‌،هو‌معيار‌يقوم‌على‌البحث‌في‌مسلك‌الموظف‌وأهدافه‌،الصدد

‌‌بالأفراد ‌ ‌العبيعد‌خطؤه ‌وتحمل‌وحده النهائي‌للتعويض‌عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌‌ءشخصيا

‌.الأفرادب

                                                           
 .209ص‌‌،‌‌1994،الجزائرالمطبوعات‌الجامعية،‌الإدارية،‌ديوان‌‌المسؤولية‌،‌نظرية‌عمار‌عوادي‌1

2
 .210ص‌‌،نفسه‌‌المرجع‌،عمار‌عوابدي‌

‌
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‌‌ ‌ ‌ ‌عرف‌ ‌تصرف‌الذي‌الفقيه‌لافريد‌وقد ‌الشخصي‌بأنه يكشف‌عن‌الإنسان‌بضعفه‌‌الخطأ

‌الإدارة‌وأهوائه ‌رجل ‌عن ‌يصدر ‌الذي ‌المرفقي ‌الخطأ ‌بخلاف ‌بطابع‌‌وهذا ‌مطبوع غير

‌1.26للخطأ‌والصواب‌فالخطأ‌يكون‌مصلحيا‌عن‌موظف‌عرضة‌وينبئ‌شخصي

لقصد‌السيئ‌لدى‌الموظف‌وهو‌يقوم‌بواجبات‌وظيفته‌فكلما‌وهذا‌المعيار‌يقوم‌على‌أساس‌ا‌‌‌‌‌‌

‌.و‌فائدته‌الشخصية‌كان‌الخطأ‌شخصيا‌يتحمل‌الموظف‌نتائجهأقصد‌الإضرار‌

‌‌:معيار الخطأ المنفصل -‌2

يقضي‌هذا‌المعيار‌باعتبار‌الخطأ‌شخصيا‌إذا‌أمكن‌فصله‌عن‌الوظيفة‌وعلى‌العكس‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مرفقيا‌مهما‌كان‌‌خطؤهفيعد‌‌عن‌الوظيفة‌التي‌يقوم‌بها‌نفصلكان‌عمل‌الموظف‌لا‌ي‌ذلك‌إذا

‌.درجه‌جسامته

الخطأ‌الشخصي‌هو‌الذي‌يمكن‌فصله‌عن‌الوظيفة‌ماديا‌"‌:وقال‌العميد‌هوريو‌بهذا‌الشأن‌‌‌‌‌‌‌

‌معنوياأ ‌‌،و ‌الخطأ ‌اتصل ‌مرفقياأفإذا ‌الخطأ ‌كان ‌فصله ‌يمكن ‌لا ‌اتصالا ‌بالوظيفة ‌الإهمال ‌،و

‌ماد ‌الفصل ‌‌ياويعتبر ‌كانت ‌رؤساء‌‌إذا ‌أحد ‌قام ‌لو ‌كما ‌أصلا، ‌بها ‌القيام ‌تتطلب ‌لا الوظيفة

فمثل‌هذا‌التشهير‌يعد‌عملا‌منفصلا‌الباديات‌بالتشهير‌بشخص‌حذف‌اسمه‌من‌جدول‌الناخبين،‌

‌.انفصالا‌ماديا‌عن‌متطلبات‌الوظيفة

ة‌التي‌يرتكبها‌ويعيب‌هذا‌المعيار‌انه‌يستبعد‌من‌حالات‌الخطأ‌الشخصي‌الأخطاء‌الجسيم‌‌‌‌‌‌

‌.الموظف‌في‌مجرد‌أن‌تلك‌الأخطاء‌قد‌اتصلت‌بواجبات‌الوظيفة

‌طبيعة‌وخطأ‌‌‌‌‌‌‌ ‌له ‌شأ‌كهذا ‌الشخصيةمن ‌العون ‌مسؤولية ‌إلزام ‌الذي‌‌نها ‌الشرطي مثال

‌ ‌ولم ‌الشرطة ‌مركز ‌على ‌الأشخاص‌ليسوقه ‌الشخص‌أيه‌يعترض‌احد وانصاع‌‌مقاومة‌يبد

عن‌‌‌1القاضي‌أنها‌منفصلة‌‌ىوقد‌ارتأ‌قاسية‌لا‌مبررة‌له‌تعرض‌لمعاملةومع‌ذلك‌فقد‌‌تماما

‌أثناء‌العمل إذا‌‌الوظيفة‌ولقد‌ورد‌في‌احد‌الأحكام‌أن‌الموظف‌يسال‌عن‌الأفعال‌التي‌يرتكبها

‌2.27شخصيا‌يسال‌عن‌الموظف‌باعتباره‌خطأ‌مما‌يجب‌أن‌،كانت‌منفصلة‌ذهنيا‌عن‌الوظيفة

 :الخطأ الجسيم‌-‌3

                                                           
1
‌.43سميحة‌سويسي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌
1‌

‌.297،‌ص296،‌ص2011حسين‌فريجة،‌شرح‌المنازعات‌الإدارية،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الخلدونية‌للنشر‌و‌التوزيع،‌الجزائر،‌
2‌

‌.301ص‌،300،‌صنفسه‌المرجعحسين‌فريجة،‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إليه‌إ‌'جيز'اتجه ‌منسوب ‌الخطأ ‌كان ‌كلما ‌الشخصي ‌الخطأ ‌الموظف‌مرتكبا ‌اعتبار لى

ويجد‌‌بحيث‌لا‌يمكن‌اعتباره‌من‌الأخطاء‌العادية‌التي‌يتعرض‌لها‌في‌أداء‌عمله‌اليومي‌،جسيما

جسيم‌في‌تفسيره‌للوقائع‌التي‌تبرر‌قيامه‌‌عندما‌يقع‌الموظف‌في‌خطأ‌الخطأ‌الشخصي‌مصدره

‌يمكن‌ا‌بالتصرف ‌ما ‌يتجاوز‌فقط‌سلطاته‌بل‌وصل‌إلىإلى‌حد ‌لم ‌بأنه ‌التعسف‌لقول‌معه ‌حد

‌.القانونية‌رئيس‌البلدية‌بهدم‌مبنى‌دون‌سند‌من‌النصوص‌كان‌يأمر‌،فيها

‌

 :معيار الغاية -4

‌‌ينسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌العميد ‌إلى ‌المعيار ‌أساس‌الغاية‌'دوجي'هذا ‌على ‌يقوم ‌معيار ‌اتجه‌‌وهو التي

‌ل‌عنه‌جهةالذي‌ارتكبه‌الموظف‌خطأ‌شخصيا‌يسأ‌إذا‌الخطأ‌ما‌تحقيقها،‌ولمعرفة‌الموظف‌إلى

‌التي‌‌الإدارة ‌الأهداف ‌احد ‌تحقيق ‌بتصرفه ‌قصد ‌قد ‌الموظف ‌كان ‌إذا ‌مما ‌التحقق ‌يجب فانه

‌ ‌مثلا‌الإدارة،‌جهةتختص‌بتحقيقها ‌العام ‌والنظام ‌الأمن ‌الموظف‌‌،كحفظ ‌ترتيب‌على ‌لا وهنا

 .هذا‌الهدف‌منسوبا‌إلى‌المرفق‌العام‌ويعتبر‌الخطأ‌الذي‌ارتكبه‌بقصد‌الوصول‌إلى

 :في الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ثانيا موقف القضاء الإداري الجزائري في التمييز 

،‌القضاء‌الإداري‌هو‌المختص‌في‌النظر‌في‌القضايا‌التي‌تعرض‌عليه‌يقوم‌بتكييف‌الخطأ‌‌‌‌‌‌

أو‌الحكم‌بعدم‌‌سكه‌بالدعوىهذا‌التكييف‌يقرر‌تم‌لأنه‌على‌أساس‌؟أم‌مرفقي‌أهو‌خطأ‌شخصي

‌الشخصي‌،الاختصاص ‌أن‌الخطأ ‌ثبت‌لديه ‌إذا ‌انه بالفصل‌في‌ذلك‌إلى‌‌يؤول‌الاختصاص‌إذ

ومن‌خلال‌عمله‌هذه‌يستهدي‌طبيعة‌‌،وإذا‌ما‌تيقن‌من‌الخطأ‌مرفقي‌يختص‌به‌،القضاء‌العادي

‌:وخصوصية‌الحالات‌التي‌تعرض‌عليه‌وهو‌ما‌سنتناوله‌كالآتي

مثال‌نتصوره‌للخطأ‌:‌ك طأ خارج نطاق الوظيفة ودون استعمال وسائل المرفقارتكاب الخ -1

‌بأي ‌والذي‌لا‌يمت‌له ‌الوظيفة ‌العمومي‌‌صلة‌‌المرتكب‌خارج‌نطاق ‌طبيب‌المستشفى كقيام

فهنا‌إذا‌ما‌اثبت‌الخطأ‌الطبي‌‌‌دون‌أن‌يكون‌مكلفا‌بمهمة‌عمل‌بعمل‌طبي‌خارج‌نطاق‌وظيفته
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‌إلى‌الموظف‌في‌هذه‌ في‌جانبه‌يعد‌الخطأ‌شخصيا‌ولا‌تكون‌هنا‌أي‌صعوبة‌في‌إسناد‌الخطأ

‌1‌‌28.الحالة

‌في‌‌يتفق‌القضاء‌‌ة:جسيم داخل نطاق الوظيفي ارتكاب خطأ-‌2 على‌أن‌ارتكاب‌خطا‌جسيما

ويجعله‌يتحمل‌‌للموظف‌نطاق‌الوظيفة‌ينزع‌الحماية‌القانونية‌التي‌يوفرها‌قانون‌الوظيفة‌العامة

‌تبعة ‌‌الخطأ‌وحده ‌المادة ‌عليه ‌نصت ‌ما ‌العامة‌31وهذا ‌للوظيفة ‌الأساسي ‌القانون ‌إذا"‌:من

‌الإدارة‌جب‌على‌المؤسسة‌أوفي‌الخدمة‌ي‌من‌الغير‌بسبب‌خطأ‌قضائية‌تعرض‌الموظف‌لمتابعة

التي‌تسلط‌عليه‌ما‌لم‌ينسب‌إلى‌هذا‌‌العمومية‌التي‌ينتمي‌إليها‌أن‌تحميه‌من‌العقوبات‌المدنية

‌1‌‌.29"‌له‌الموكلةالموظف‌خطا‌شخصي‌يعتبر‌منفصلا‌عن‌المهام‌

 .ويستوي‌في‌ذلك‌أن‌يكون‌الخطأ‌ماديا‌أو‌قانونيا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ي‌والشخصي‌ن‌كلا‌من‌المعيارين‌الموضوعيتبنو‌الخطأ‌ةلجسام‌القضاء‌في‌تقديرهم‌إن‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تبين‌لهم‌أن‌بالنظر‌لظروف‌القضية ‌ما ولم‌‌تتجاوز‌المجرى‌العادي‌للأمور‌جسامة‌الخطأ‌فإذا

‌أثناء‌مزاولته‌العادية‌لوظيفة ‌من‌الجسامة‌بحيث‌ليس‌بوسع‌الموظف‌اقترافه كيفوا‌‌يكن‌الخطأ

‌ي.شخص‌خطأ‌هذا‌على‌انه‌خطأ

إن‌تعمد‌الموظف‌ارتكاب‌الخطأ‌في‌نطاق‌الوظيفة‌‌‌:كاب خطا عمدي في نطاق الوظيفةارت -3

‌أن ‌خطأ‌كافي ‌الشخصييوصف ‌بالخطأ ‌هذا ‌له‌‌ه ‌توفرها ‌التي ‌القانونية ‌الحماية ‌عنه وينزع

‌‌الوظيفة ‌المادة ‌ونجد ‌النصوص‌القانونية ‌إلى ‌استنادا ‌القضاء ‌يضعه ‌معيار المذكورة‌‌31وهو

‌.إلى‌المعيار‌الذي‌سبقه‌إضافةعيار‌أعلاه‌تضمنت‌هذا‌الم

‌قانون‌ ارتكاب خطأ معاقب عليه جزائيا -4 ‌التي‌تقع‌تحت‌طائلة ‌أن‌الأخطاء ‌لا‌شك‌فيه مما

‌أخطاء ‌الموظف‌يتحمل‌شخصية‌العقوبات‌هي ‌إدانت‌عبئها ‌تمت ‌هذا‌هإذا ‌عام،‌ك‌جزئيا أصل

‌الخطأولكن‌ثبت‌عمل‌ا ن‌فإ‌،الجزائية‌والإدانةالمرفقي‌‌جتهادات‌القضاء‌انه‌ليس‌هناك‌تلازم

‌الوظيفة ‌نطاق ‌في ‌يرتكب ‌الذي ‌العمد ‌غير ‌الخطأ ‌العقوبة‌، ‌الجنائي ‌القانون ‌له ‌يقرر والذي

الجزائية‌وهو‌‌الإدانة‌شخصي‌إذا‌نظرنا‌إليه‌من‌زاوية‌فهو‌خطأ‌قد‌يتقمص‌وصفين‌لموافق‌لها

‌.إذا‌ما‌نظرنا‌إليه‌من‌زاوية‌التعويض‌المدني‌خطا‌مرفقي

                                                           
1‌‌

‌.46سويسي‌سميحة،المرجع‌السابق،‌ص
1‌

المتضمن‌القانون‌الأساسي‌العام‌للوظيفة‌العامة،‌الجريدة‌الرسمية،‌‌2006جويلية‌‌15المؤرخ‌في‌‌06/03من‌الأمر‌رقم‌‌31المادة‌

‌.46،‌العدد‌2006سنة‌

‌
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 :صور الخطأ المرفقيالفرع الثالث ‌

‌الفقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فقد‌صنفها ‌واختلافها ‌لتعددها ‌المرفقي‌ونظرا ‌للخطأ ‌الحالات‌المجسدة ‌بها ويقصد

‌:الى‌ثلاثة‌صور

للخطأ‌المرفقي‌في‌الحالة‌التي‌تكون‌فيها‌‌ةوتتحقق‌هذه‌الصور‌‌:سوء تنظيم المرفق العام -1

أي‌أن‌العمل‌المضر‌ينسب‌إلى‌‌مرفق‌عامبالضحية‌ناتجة‌عن‌التنظيم‌السيئ‌لل‌اللاحقة‌الأضرار

في‌قراره‌الصادر‌‌-الغرفة‌الإدارية-سوء‌تنظيم‌المرفق‌العام‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌المجلس‌الأعلى‌

التي‌تتلخص‌وقائعها‌أنه‌بتاريخ‌‌‌1'‌ضد‌بلدية‌الخروببن‌مشيش'‌في‌قضية‌06/04/1973في‌

28/05/1979‌‌ ‌للسيد ‌تابع ‌للتجارة ‌مصنع ‌في ‌حريق ‌م'شب ‌الأطفال‌‌'شيشبن ‌رمي سببه

‌الشر ‌النبوي ‌بالمولد ‌الاحتفال ‌مكافحة‌يف،للمفرقعات‌بمناسبة ‌يخص‌مرفق ‌ما ‌في ‌حيث‌جاء

‌ ‌إذن"الحريق ‌حين ‌يتبين ‌فيأ‌حيث ‌خطا ‌أي ‌يوجد ‌لم ‌لمكافحة‌نه ‌العام ‌المرفق ‌وسير ‌تنظيم

‌‌‌30"‌.‌‌‌الحرائق

‌الكفاءة‌ومرد‌: سير المرفق العام سوء-2 ‌إلى‌عدم ‌الصورة والتهاون‌في‌تسيير‌المرفق‌‌هذه

الناتجة‌عن‌التسيير‌السيئ‌للمرفق‌‌التي‌يترتب‌مسؤولية‌المرفق‌في‌دفع‌التعويض‌عن‌الأضرار

‌‌،العام ‌في ‌الصادر ‌المجلس‌الأعلى ‌قرار ‌الدولة‌'حميدوش'‌قضية‌08/04/1966مثالها ‌،ضد

إلا‌بعد‌مرور‌‌ولم‌ينتبه‌لهذه‌الوضعية‌الإدارة‌وظفت‌شخص‌وفق‌شروط‌غير‌قانونية‌حيث‌أن

‌توظيفه‌8 ‌قرار ‌بإلغاء ‌الوضعية ‌هذه ‌تصحيح ‌فأراد ‌‌‌،سنوات ‌النزاع ‌المجلس‌‌فرفع ‌إلى

‌العليا-‌الأعلى ‌بأ‌-المحكمة ‌قرر ‌الذي ‌التأخير ‌هذا ‌خطأن ‌لمسؤولية‌"يشكل ‌ملزما ‌مصلحيا

‌الإدارة"

‌اللا‌‌:عدم سير المرفق-3  ‌الأضرار ‌فيها ‌تكون ‌التي ‌الحالة ‌في ‌الصورة ‌هذه حقة‌وتتجسد

وهي‌الحالة‌التي‌فصل‌فيها‌مجلس‌قضاء‌‌بالضحية‌ناتجة‌عن‌جمود‌المرفق‌وعدم‌قيامه‌بأعماله

ضد‌وزير‌‌'بلقاسمي'في‌قضيه‌‌17/04/1982في‌قراره‌الصادر‌في‌‌-الإدارية‌الغرفة-الجزائر‌

                                                           
‌‌1‌

‌.215،المرجع‌السابق،‌صوأحمد‌محي
2‌‌

‌.216،المرجع‌نفسه،‌صوأحمد‌محي
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د‌للإيداع‌بع‌مالية‌حد‌كتاب‌الضبط‌مبلغا‌ماليا‌في‌شكل‌أوراقوتتلخص‌وقائعها‌في‌تلقي‌أ‌العدل،

‌القضائيةتمصادر ‌من‌طرف‌الضبطية ‌جديدة‌ىوسع‌،ها ‌أوراق‌ماليه ‌إصدار ‌بعد ‌تبديلها ‌على

‌الأخير‌مماثلة، ‌هذا ‌قام ‌المال ‌صاحب ‌عن ‌الإفراج ‌وزارة‌وبعد ‌الأضرار‌‌بمسائلة ‌عن العدل

ورتب‌‌،مرفق‌القضاءباعتباره‌موظف‌تابع‌ل‌ضبط‌بواجبهعدم‌قيام‌كاتب‌المن‌جراء‌‌‌اللاحقة‌به

 بسبب‌عدم‌سير‌مرفق‌القضاء‌'بلقاسمي'ؤولية‌الدولة‌عن‌الأضرار‌اللاحقة‌بالسيد‌المجلس‌مس
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 :المطلب الثاني تطبيقات نظريه الخطأ في القضاء الإداري الجزائري

‌الإداري‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الإدارية‌القضاء ‌منازعات ‌مادة ‌في ‌مهما ‌دورا ‌لعب ‌فيما‌‌الجزائري خاصة

‌مسؤولية ‌بموضوع ‌أعما‌الإدارة‌يتعلق ‌الماديةعن ‌التي‌‌،لها ‌والقرارات ‌الأحكام ‌خلال من

‌الإدارية‌أصدرتها ‌مسؤولية‌أن‌وبما‌،ومجلس‌الدولة‌المحاكم ‌على ‌يرتكز ‌‌بحثنا على‌الإدارة

نورد‌بعض‌التطبيقات‌ارتأينا‌أن‌‌أعمالها‌غير‌التعاقدية‌والعمل‌المادي‌يندرج‌تحت‌هذا‌الإطار

‌.مطلبالخطأ‌وهذا‌ما‌سنعرضه‌من‌خلال‌هذا‌ال‌لنظرية

‌للخطأ‌‌الفرع الأول عدم تسييج بركة مائية:‌ ‌المكون ‌الفعل ‌ضمن ‌الخطأ ‌هذا ويندرج

ونجد‌العديد‌من‌قرارات‌مجلس‌الدولة‌‌،بها‌المنوطة‌لم‌تؤدي‌الخدمة‌الإدارة‌نأالمرفقي‌وهو‌

‌:نأخذ‌منها‌على‌سبيل‌المثال

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الثالثة)قرار‌مجلس‌الدولة ‌الصادرفيالغرفة عين‌‌رئيس‌بلدية‌قضية)‌08/03/1993(

‌1‌‌‌:31و‌تتمثل‌الوقائع‌في‌ما‌يلي‌(زال‌ضد‌ع‌ط‌ومن‌معهآ

‌بالقيام‌بحفر‌حفرة‌(احمد‌المطروش)‌فلاحيةالمزرعة‌ال‌لسكان‌زالآعين‌‌رخصت‌بلدية‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.مما‌أدى‌إلى‌وفاته‌(عبد‌الصمد)لجمع‌المياه‌والتي‌وقع‌فيها‌الطفل‌

بمسؤولية‌البلدية‌عن‌‌18/7/1994جلس‌قضاء‌سطيف‌في‌لم‌الإدارية‌ولقد‌قضت‌الغرفة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.الحادث‌وتحميلها‌التعويض

‌الدولة‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مجلس ‌أمام ‌القرار ‌ذلك ‌استئناف ‌البلدية ‌بتأييد‌‌رفعت ‌الأخير ‌هذا ورفض

‌:المستأنف‌وجاءت‌أسبابه‌كما‌يلي‌القرار

                                                           
1‌

‌.28لخضر،‌المرجع‌السابق،‌صشاوي‌
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‌ب‌"‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌القائم ‌على ‌تقع ‌المسؤولية ‌أن ‌تزعم ‌لاستئنافها ‌تدعيما ‌ملزمة‌حيث ‌غير الأشغال

‌‌بالتعويض ‌للمادة ‌المدني‌127طبقا ‌القانون ‌إلى‌،من ‌بالرجوع ‌أن‌‌أدلة‌ولكن ‌يتبين الملف

حيث‌كان‌‌،سكان‌القرية‌لجمع‌المياهلخصت‌بها‌رن‌البلدية‌هي‌التي‌وأ‌قائمة،‌مسؤولية‌البلدية

يها‌في‌التشريع‌زال‌اخذ‌كل‌الإجراءات‌المنصوص‌عللبلدية‌عين‌آ‌يجب‌على‌المندوبية‌التنفيذية

‌الحفرة‌الساري ‌الوكان‌على‌البلدية‌‌،المفعول‌لحماية ‌الحفرة ا‌خطر‌تشكللا‌تأكد‌من‌كون‌هذه

‌التقصير‌والإهمال‌من‌طرف‌البلدية‌أدى‌إلى‌‌أنحيث‌‌،لأشخاصا‌على‌المحيط‌و‌لاسيما هذا

فهي‌ملزمة‌‌ليوبالتا‌،ويستنتج‌مما‌سبق‌ذكره‌أن‌مسؤولية‌البلدية‌ثابتة‌،غرق‌ابن‌المستأنف‌عليه

‌".تعويض‌ذوي‌الحقوق‌الضحيةب

زال‌على‌انعدام‌الصيانة‌العادية‌من‌جهة‌يؤسس‌بلدية‌عين‌آ‌وهكذا‌نجد‌أن‌مجلس‌الدولة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.غير‌عمدي‌وهو‌الإهمالعلى‌خطأ‌‌ومن‌جهة‌أخرى

 الفرع الثاني سوء تثبيت حاجز حديدي:‌

‌المكون‌و‌ويندرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌كذلك‌تحت‌الخطأ ‌الخطأ وهو‌سوء‌‌الإدارية‌الموجب‌للمسؤوليةهذه

‌.‌التسيير‌والإهمال‌في‌أداء‌الخدمة

م‌ضد‌بلدية‌‌ذوي‌حقوق‌ط‌)قضية‌20/07/2004ويتعلق‌الأمر‌بقرار‌مجلس‌الدولة‌في‌‌‌‌‌‌‌‌

‌البلدية‌جزئياأ‌أين‌(سوقر وتتمثل‌الوقائع‌في‌كون‌البلدية‌وضعت‌‌،قر‌مجلس‌الدولة‌بمسؤولية

البالغ‌العمر‌سبع‌(‌م،‌ط‌)ونظرا‌لعدم‌تثبيته‌جيدا‌مر‌الضحية‌‌،يق‌ليلاحاجزا‌حديديا‌لقطع‌الطر

‌1‌‌‌.32فسقط‌الحاجز‌على‌رقبته‌وتسبب‌في‌وفاته‌،سنوات

                                                           
1‌

‌.31شاوي‌لخضر،‌المرجع‌السابق،‌‌ص



36 
 

‌الإدارية‌لمجلس‌قضاء‌تيارت‌ضد‌بلدية‌رفع‌ذوي‌حقوق‌الضحية‌دعوى‌أمام‌الغرفة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بالتعويض‌فأصدرت‌الغرفة ‌لهم ‌الحكم ‌في‌اريةالإد‌سوقر‌يطالبون‌فيها ‌‌18/03/2001قرارا

‌قضى‌برفض‌الدعوى.

مع‌وجود‌‌لاء‌القرار‌أعلاه‌أمام‌مجلس‌الدولة‌الذي‌قضى‌بمسؤولية‌البلديةهؤ‌استأنف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌:لوالدي‌الضحية‌يعفي‌البلدية‌جزئيا‌من‌المسؤولية‌وجاءت‌أسباب‌القرار‌كما‌يليخطأ‌

البالغ‌من‌العمر‌سبع‌‌ته‌القاصر)ط‌م(حيث‌لا‌ينازع‌في‌أن‌الحادث‌الذي‌راح‌ضحي"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌في‌وفا ‌متسببا ‌الحديدي‌على‌رقبته ‌الحاجز ‌مباشرة،سنوات‌بسبب‌سقوط ‌هذا‌‌ته ‌استعمل وقد

‌.الحاجز‌من‌طرف‌مصالح‌البلدية‌لقطع‌الطريق‌ليلا

حيث‌انه‌من‌البديهي‌أن‌سقوط‌الحاجز‌الحديدي‌راجع‌إلى‌سوء‌تثبيت‌هذا‌الأخير‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌.البلديةطرف‌مصالح‌

ن‌البلدية‌،‌ومن‌ثم‌فإمسؤولية‌البلدية‌إقامة‌يؤدي‌إلى‌حيث‌سوء‌تثبيت‌الحاجز‌يمثل‌خطأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌.مسؤولة‌عن‌الحادث‌الذي‌راح‌ضحيته‌القاصر

‌مراقبته‌والديه،‌فإ‌حيث‌أن‌السيد‌)ط‌م(‌قاصر‌و‌تحت‌مسؤولية‌ولكن‌‌‌‌‌‌‌‌ نه‌وجب‌عليهما

‌‌.ا‌خطا‌من‌شانه‌إعفاء‌البلدية‌جزئيا‌من‌مسؤوليتهاوبعدم‌القيام‌بذلك‌يكونا‌قد‌ارتكب

‌من‌حيث‌وبالتالي‌يتعين‌إلزام‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌البلدي‌بتعويض‌جزئي‌أي‌‌‌‌‌‌‌‌
𝟑
من‌‌

‌اللاحقة أما‌‌الأضرار
𝟑
‌قضاةفتق‌الباقية‌ ‌بأن ‌تصريح ‌مع ‌الوالدين، ‌على ‌لم‌‌ع ‌الأولى الدرجة

‌‌".ضرر‌اللاحق‌بالمستأنفينيصيبوا‌في‌رفضهم‌طلب‌التعويض‌عن‌ال

‌بأ‌‌‌‌‌‌‌ ‌هنا ‌إلىونلاحظ ‌الضرر ‌نسب ‌الدولة ‌مجلس ‌تثبيت‌‌خطأ‌ن ‌عدم ‌في ‌المتمثل البلدية

فجعل‌‌،قائم‌على‌انعدام‌الصيانة‌العادية‌وهو‌خطأ‌الحاجز‌بشكل‌جيد‌حتى‌لا‌يسقط‌على‌الغير

‌البلدية ‌عاتق ‌على ‌المسؤولية ‌‌،ثلث ‌والدي ‌عاتق ‌على ‌الثلثين ‌جعل ‌أساس‌بينما ‌على الضحية

مضرور‌في‌ال‌مساهمة‌أي‌،ابنهما‌القاصر‌وهذا‌بتركه‌خارج‌المنزل‌ليلا‌بواجب‌رقابة‌إخلالهما

‌وقوع‌الضرر.



37 
 

المبحث الثاني نظرية المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الإدارة عن 

 :ةيأعمالها الماد

‌المخاطر،‌على‌أساس‌قومبل‌ي‌هناك‌نوع‌آخر‌من‌المسؤولية‌والذي‌لا‌يستند‌على‌الخطأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.القانون‌بسبب‌الضرر‌الحاصل‌بقوة‌وهي‌مسؤولية‌،فالمسؤولية‌تقوم‌حتى‌ولو‌في‌غياب‌الخطأ

وعلى‌‌اب‌الإدارة،تعتبر‌المسؤولية‌على‌أساس‌المخاطر‌أكثر‌ملائمة‌للضحايا‌على‌حس‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الأساس ‌نظرية‌هذا ‌ا‌المخاطر)مطلب‌أول(‌سنعرض‌مفهوم ‌التطبيقات‌لهذه ‌أهم ‌في‌و لنظرية

‌.القضاء‌الجزائري‌)مطلب‌ثاني(

 :المطلب الأول مفهوم المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر

على‌أساس‌المخاطر‌عن‌أعمالها‌المادية‌من‌أدق‌الموضوعات‌في‌‌تعد‌مسؤولية‌الإدارة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌التقدي‌الإدارية،‌المسؤولية ‌السلطة ‌حدود ‌في ‌تدور ‌فهي ‌المعالم ‌واضحة ‌غير ‌أنها رية‌حيث

الصالح‌العام‌والظروف‌‌في‌نطاق‌التوفيق‌بين‌تحقيق‌فكرة‌الجزئية‌التشريعاتللقاضي‌وبعض‌

وحرياتهم‌‌ومن‌جهة‌أخرى‌مقتضيات‌حماية‌حقوق‌الأفراد‌،‌والاعتبارات‌المحيطة‌به‌من‌جهة

‌.العدالة‌المجرد‌ومتطلبات‌منطق

وأقامها‌على‌أساس‌فرضيتين‌هما‌ومن‌هذا‌المنطلق‌تبنى‌القضاء‌الإداري‌هذه‌المسؤولية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌1‌‌.33المخاطر‌ومبدأ‌المساواة‌أمام‌الأعباء‌العامة

‌بنظرية‌‌‌‌‌‌ ‌مج‌ويقصد ‌الشخص‌عن ‌مسؤولية ‌تعقد ‌التي ‌النظرية ‌تلك ‌حصول‌المخاطر رد

بعة‌التالمخاطر‌تحمل‌‌وتعتبر‌نظرية‌نسبة‌ارتكابه‌خطأ‌معين،‌إلى‌ضرر‌للغير‌بفعله‌دون‌حاجة

‌ا ‌لنظريه ‌لخطأامتدادا ‌فكرة ‌تطور ‌ومع ‌نظرية‌الخطأ، ‌ظهرت ‌أو‌الشخصي تحمل‌‌المخاطر

‌الإد‌2التبعة ‌لمسؤولية ‌بالنسبة ‌ملائمة ‌أكثر ‌نجده ‌ما ‌المادية‌ارةوهذا ‌أعمالها ‌لعدم‌‌عن وذلك

‌ا.فيهخطأ‌الإدارة‌‌إثبات‌إمكانية

                                                           
1‌

،‌دار‌الخلدونية‌للنشر‌و‌التوزيع،‌2،‌طبعة2حسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا‌،‌دروس‌في‌المسؤولية‌الإدارية)المسؤولية‌بدون‌خطأ(،‌جزء‌

‌.07،‌ص2007القبة،‌الجزائر‌،
2‌

،‌2008،‌دار‌وائل‌للنشر‌و‌التوزيع،‌عمان،‌الأردن،‌1،‌طبعة‌لها‌الضارةعلي‌خطار‌الشنطاوي،‌مسؤولية‌الإدارة‌العامة‌عن‌أعما

‌.244ص
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌يلي: ‌كما ‌الفقهاء ‌فكرة»وعرفها ‌هي ‌التبعة ‌وتحمل ‌المخاطر من‌‌أن‌وتتلخص‌فكرة

‌.«ارمهامغتبعات‌يستفيد‌من‌مغانمها‌وجب‌عليه‌أن‌يتحمل‌عبء‌‌خلق

و‌عرفها‌البعض‌الآخر‌بأنها:"‌نظام‌استثنائي‌حيث‌تقوم‌مسؤولية‌الإدارة‌كلما‌ترتب‌عن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1‌‌.34نشاطها‌ضرر‌الأفراد‌و‌لو‌كان‌هذا‌النشاط‌مشروعا"

 :الفرع الأول أسس نظرية المخاطر

‌نظرية‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌كأساس‌لمسؤولية‌تستند ‌ودستورية‌إلى‌الإدارة‌المخاطر ومنها‌‌خلفيات‌قانونية

‌التضامن‌الاجتماعي‌ومبدأ ‌الغنم‌بالغرم‌ومبدأ ‌المساواة‌أمام‌مبدأ اء‌الأعب‌العدالة‌المجردة‌ومبدأ

 :العامة‌وشرحها‌كالآتي

 :اولا مبدأ الغنم بالغرم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌المبدأ ‌هذا ‌الجماعةأيتضمن ‌تجني‌ن ‌أعمال‌الفوائد‌التي ‌عن ‌الإدارة‌والمنافع ‌ونشاط

‌أعمال ‌التي‌تصيب‌الغير‌من‌جراء ‌أن‌تتحمل‌تعويض‌الأضرار ‌عليها ‌ونشاط‌الإدارة‌العامة

و‌تعويض‌يتعين‌على‌الدولة‌أيجب‌أن‌يقابلها‌غرم‌‌فالمغانم‌المجنية‌الضرر‌بالغير،‌التي‌ألحقت

تتكون‌أساسا‌من‌حصيلة‌الضرائب‌‌ومن‌الخزينة‌العامة‌التي‌،دفعه‌باسم‌الجماعة‌المستفيدة‌ككل

‌المجتمع ‌أفراد ‌يدفعها ‌التي ‌التعويض‌‌،والرسوم ‌المطاف‌عبء ‌نهاية ‌في ‌يتحملون ‌الذين فهم

من‌خلَّف‌تبعات‌يستفيد‌من‌مغانمها‌وجب‌عليه‌أن‌يتحمل‌عبء‌»‌:استنادا‌للقاعدة‌الفقهية‌القائلة

‌2.«مغارمها

 :ثانيا مبدأ التضامن الاجتماعي

‌التضام‌ ‌أن‌ترفع‌الضرر‌الاستثنائي‌إن‌مبدأ ‌الجماعة ‌على‌هذه ن‌الاجتماعي‌يستوجب‌ويحتم

‌العامة‌ ‌الخزينة ‌من ‌الدولة ‌تدفعه ‌بالتعويض‌الذي‌يجب‌أن ‌بتبديده ‌أعضائها الذي‌يتسبب‌لأحد

‌العامة ‌الجماعة ‌أعضاء ‌من ‌الدولة‌،للمضرور ‌أن‌هذه ‌وأداة‌على‌اعتبار ‌الجماعة‌‌ممثلة لهذه

‌3.وتجسيدا‌لها

                                                           
1
‌.245علي‌خطار‌الشنطاوي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌
2‌

‌.246علي‌خطار‌الشنطاوي،‌المرجع‌نفسه،‌ص
3‌‌

،‌1989زائر،عمار‌عوايدي،‌الأساس‌القانوني‌لمسؤولية‌الإدارة‌عن‌أعمال‌موظيفها،‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌و‌التوزيع،‌الج

.197،198ص
‌
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‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌العمل‌‌من‌مصلحةف‌ ‌من‌جراء ‌أن‌تعوض‌الأضرار‌التي‌تصيب‌أفرادها و‌أالجماعة

‌العام ‌للصالح ‌الإداري‌تحقيقا ‌النفسي‌‌،النشاط ‌والاستقرار ‌والعدالة ‌النظام ليتفرغ‌‌،حتى‌يسود

‌وأعمالهم ‌لنشاطاتهم ‌بفعالية ‌الجماعة ‌هذه ‌الجماعة‌‌،أفراد ‌أو ‌الدولة ‌قبل ‌من ‌الالتزام ‌هذا وأن

‌ي.قانونوهو‌التزام‌‌ويض‌عن‌الأضرار‌التي‌سببتها‌مخاطر‌العمل‌والنشاط‌الإداريالعامة‌بالتع

خطر‌البموجب‌‌تسهم‌حيث‌قرر‌أن‌الدولة‌،وقد‌اعتمد‌المشرع‌الجزائري‌هذه‌القاعدة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.جتماعي‌في‌دفع‌النصيب‌من‌الإتلاف‌والأضرار‌المسببةلاا

 :ثالثا مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هو ‌العامة ‌الأعباء ‌أمام ‌المساواة ‌مبدأ ‌الدساتير‌مبدأإن ‌صراحة ‌،دستوري‌تنص‌عليه

المسببة‌للضرر‌‌والأنشطة‌الإدارية‌الأعمال‌بقية‌إذا‌وبناء‌عليه‌يعد‌إخلالا‌بهذا‌المبدأ‌الأساسي

من‌هذه‌المجتمع‌يستفيد‌‌فنجد‌أن‌اغلب‌أفراد‌،بلا‌تعويض‌ما‌دام‌أن‌معظم‌الأفراد‌يستفيدون‌منها

‌أي‌عبء‌إضافي‌الأنشطة، ‌أي‌تضحية‌ودون‌أن‌يتحملوا ،‌وفي‌المقابل‌تتحمل‌دون‌أن‌يقدموا

‌غير‌مستفيدين‌أعباء‌مجموعة ‌مستفيدين‌من‌النشاط‌الإداري‌أم ‌كانوا ‌فقط‌وسواء ‌من‌الأفراد

‌ا‌إضافية ‌بسبب‌الضرر ‌النشاط، ‌هذا ‌تنفيذ ‌من ‌أو‌لذي‌لحق‌بهم ‌الدائمة ‌الأضرار ‌أمثلتها ومن

‌العامةالع ‌الأشغال ‌تنفيذ ‌عند ‌المشروعة ‌المادية ‌العمال ‌عن ‌الناجمة ‌العامةوالمنشآ‌رضية ،‌ت

التوازن‌العادل‌إلا‌بتوزيع‌عبء‌التعويض‌من‌الخزينة‌العامة‌في‌‌وليس‌هناك‌من‌سبيل‌لإعادة

‌من‌جميع‌الأفراد ‌القادمة‌أموالها ‌يعاد‌إصلاح‌الخلل‌الذي‌مس‌‌،الدولة ‌أمام‌‌مبدأبهذا المساواة

‌1‌‌35.لأعباء‌والتكاليف‌العامةا

‌أمام‌الأعباء‌العامة‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌المساواة ‌أشار‌المشرع‌الجزائري‌إلى‌مبدأ ‌كأساس‌لنظريةولقد ‌هذا

وقرر‌‌،عن‌الأعمال‌والنشاطات‌الضارة‌الإدارة‌الجزائرية‌المخاطر‌التي‌توجب‌وتحتم‌مسؤولية

‌نصّ‌على‌‌،ذلك‌في‌قانون‌البلدية ‌أإذ ‌على‌البلديات‌في‌ن‌التعويضات‌المستحقة ‌بها والمحكوم

‌من‌ ‌تدفع ‌موظفيها ‌وأعمال ‌أعمالها ‌عن ‌الناجمة ‌الأضرار ‌عن ‌الأفراد ‌أمام ‌مسؤوليتها نظام

‌2ميزانية‌البلدية‌المسؤولية.
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‌.246علي‌خطار‌الشنطاوي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌
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 :رابعا مبادئ العدالة والإنصاف

الفرد‌لحقه‌ضرر‌نتيجة‌نشاط‌أو‌‌يتم‌تعويض‌كل‌تقتضي‌مبادئ‌العدالة‌والإنصاف‌أن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المبادئ‌من‌باب‌أولى‌،لوك‌ضارس الضار‌الذي‌‌العامة‌على‌نشاط‌الإدارة‌وينبغي‌تطبيق‌هذه

ها‌مسؤولة‌عن‌باعتبار‌تسعى‌الإدارة‌العامة‌ن‌المفروض‌أن،‌وذلك‌لأيستفيد‌منه‌عموم‌الأفراد

‌العامة ‌الرفاهية ‌المجتمع‌تحقيق ‌أبناء ‌بين ‌العدالة ‌أضرت‌بهم‌‌إلى‌تحقيق ‌فإذا ‌بهم ‌أن‌تضر لا

‌الظلم‌فيجب ‌لرفع ‌تعويضهم ‌أن‌،عليها ‌العدل‌في‌شيء ‌فليس‌من ‌الصالح‌‌عنهم يتحمل‌عبء

‌الأفراد‌مجموعة‌أو‌فرد‌العام ‌عموم ‌جناه ‌الذي ‌العام ‌النفع ‌من ‌المتضررين ‌الأفراد ذا‌له‌،من

‌1‌‌‌36.توازن‌معقول‌ومنطقي‌بين‌اعتبارات‌العدالة‌واعتبارات‌المصلحة‌العامة‌يتعين‌إقامة

‌الغايةومنطقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هو ‌العدالة ‌مبدأ ‌إن ‌فكرةو‌المترجمة‌ا ‌في ‌العامة‌‌المجسدة المصلحة

ويحرك‌أعمالها‌وإجراءاتها‌وأساليبها‌التي‌قد‌تكون‌‌الذي‌يبرر‌وجود‌السلطة‌العامة‌المشتركة،

الأمر‌الذي‌يحتم‌عدالة‌‌،واستثنائية‌لبعض‌الأفراد‌في‌المجتمع‌مصدر‌أضرار‌وأخطار‌خاصة

‌تتحمل ‌أن ‌الدولة ‌الضارة‌على ‌أعمالها ‌نتائج ‌عن ‌تكون‌مشروعة‌المسؤولية ‌استثنائية‌التي‌قد

‌ل ‌سببت ‌والتي ‌أضرارا ‌والأشخاص ‌نظريه‌‌خاصةلأفراد ‌أساس ‌على ‌وذلك ‌لهم استثنائية

‌.المخاطر

‌:الفرع الثاني خصائص نظرية المخاطر 

‌كأساس‌مسؤولية‌تتميز‌نظرية‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ا‌بمجموعة‌عن‌أعمالها‌الإدارة‌المخاطر لخصائص‌من

‌من‌أسس‌المسؤولية ‌مكانتها ‌نظرية‌‌الإدارية،‌تحدد ‌المخاطر‌لكونها ‌تتميز‌به‌نظرية ‌لما نظرا

‌وليست‌مطلقة‌ولا‌يشترط‌فيها‌صدور‌قرار‌إداري‌وتعد‌تكميلية‌استثنائية‌،في‌عمومها‌قضائية

 .أن‌الجزاء‌على‌أساسها‌يكون‌دائما‌التعويض‌افةفي‌مداها‌إض

 في عمومها: ة قضائيةنظرية المخاطر نظري أولا 

المخاطر‌كما‌سبق‌لنا‌ورأينا‌تكون‌في‌القانون‌الإداري‌يعود‌الفضل‌في‌وجودها‌‌نظرية‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قواعدها‌ ‌في ‌توسع ‌الذي ‌الفرنسي ‌الإداري ‌القضاء ‌وخاصة ‌الإداري ‌القضاء ‌إلى وتطبيقها

‌ا.وأسسها‌وحدد‌شروطها‌ومجالات‌تطبيقه

‌
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 :يثانيا لا يشترط فيها صدور قرار إدار‌

‌المسؤولية‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تطبيق ‌في ‌يشترط ‌أساس‌الإدارية‌لا ‌قرار‌‌نظرية‌على ‌وجود المخاطر

لتعسف‌وا‌الإدارية‌تتميز‌عن‌كل‌من‌نظريتي‌الانحراف‌بالسلطةو‌وهي‌بذلك‌تختلف‌‌،إداري

‌ي ‌اللتان ‌الإدارية، ‌الحقوق ‌استعمال ‌على‌في ‌أساسا ‌تقوم ‌أنها ‌كما ‌إداري ‌قرار ‌فيهما شترطان

‌ ‌عنالمسؤولية ‌فيها‌‌الإدارية‌لفعاالأ‌و‌الأعمال‌الناجمة ‌المرفقي ‌الخطأ ‌يصبح ‌التي المادية

‌.معدوما

 :ثالثا نظرية المخاطر نظرية تكميلية واستثنائية 

‌الأساس‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هو ‌الخطأ ‌للمسؤولية‌،إن ‌والطبيعي ‌الأصل ‌عامة‌القانون ومسؤولية‌‌‌بصفة

الضارة‌ومن‌بينها‌الأعمال‌المادية‌قد‌‌الإدارية‌الأنشطة‌نه‌قد‌تبين‌أنأ‌إلا‌صة،خا‌الإدارة‌بصفة

‌ن‌القضاء‌لا‌يتطلب‌إثباتهمعدوما،‌وعليه‌فإ‌ظروف‌تجعل‌الخطأ‌تلابسها‌ملابسات‌وتحيط‌بها

ومن‌هنا‌‌،فهو‌يحكم‌بذلك‌على‌أساس‌المخاطر‌العامة‌بالتعويض‌للمضرور‌للحكم‌على‌الإدارة

‌ثانوية‌تكميلية‌استثنائية.‌قانونيا‌في‌صفة‌ومكانة‌أصبحت‌هذه‌النظرية‌أساسا

 :رابعا نظرية المخاطر ليست مطلقة في مداها 

‌الإدارية،‌بل‌المخاطر‌ليست‌الأساس‌العام‌والأصيل‌للمسؤولية‌سبق‌القول‌بأن‌نظرية‌إذا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المسؤولية ‌لهذه ‌استثنائي ‌أساس ‌العامة‌‌هي ‌القواعد ‌تعارضت ‌ما ‌كل ‌للإسعاف وكوسيلة

أي‌‌،وأبعادها‌مداهافي‌ليست‌مطلقة‌‌فهي‌أيضا‌،عدالة‌تعارضا‌صارخاللمسؤولية‌مع‌قواعد‌ال

‌دائما ‌إليها ‌انتفى‌‌إلا‌،أن‌القضاء‌الإداري‌لا‌يلجا ‌نجده‌في‌كلما ‌ما ‌واستحال‌إثباته‌وهذا الخطأ

‌المادية‌الإدارة‌مسؤولية ‌والفصل‌في‌لأ‌،عن‌أعمالها ‌النظر ‌في‌إطار ‌ومقيد ‌محكوم ‌القضاء ن

‌السلطة ‌خطأالإدا‌مسؤولية ‌دون ‌الدولة‌‌رية ‌في ‌والسياسية ‌والاجتماعية بالظروف‌الاقتصادية

‌1‌‌‌‌‌‌37.المالية‌لخزينتها‌العامة‌اتوالاعتبار

 :خامسا الجزاء على اساسها يكون دائما التعويض 

مخاطر‌يؤدي‌إلى‌الحكم‌بالتعويض‌حيث‌أن‌هذه‌النظرية‌لا‌علاقة‌لها‌ال‌تطبيق‌نظرية‌إن‌‌‌‌‌‌‌‌

لتعسف‌في‌ا‌وتلتقي‌مع‌نظرية‌الانحراف‌بالسلطة‌عن‌نظرية‌لغاء‌فهي‌تختلفالإ‌إطلاقا‌بقضاء

‌2.يحكم‌دائما‌بالتعويض‌لا‌بالإلغاء‌استعمال‌الحقوق‌الإدارية‌إذ
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‌.202عمار‌عوايدي،‌نظرية‌القرارات‌الإدارية،‌المرحع‌السابق،‌ص
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 :على أساس المخاطر الإدارة الفرع الثالث شروط قيام مسؤولية 

لضرر‌الناجم‌عن‌هما‌ا‌المسؤولية‌على‌أساس‌المخاطر‌تقوم‌وتعقد‌على‌ركنين‌أساسيين‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المادي‌دارةأعمال‌الإ ‌السببية‌خاصة‌عملها والضرر‌الحاصل‌‌بين‌عمل‌الإدارة‌وركن‌العلاقة

‌.كما‌هو‌وارد‌أعلاه

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌المسؤولية‌نظريةنه‌في‌غير‌أ‌ ‌المخاطر‌لابد‌من‌توافر‌شروط‌خاصة‌في‌الضرر‌لقيام

شكل‌الب‌توسيع‌تطبيق‌نظرية‌من‌أجل‌الحد‌من‌بها‌القضاء‌الإداري‌قرالإدارية،‌وهذه‌الشروط‌أ

بالخزينة‌العامة‌وسنوضح‌ذلك‌‌فادحة‌يترتب‌عليها‌إلحاق‌أضرار‌مطلقة‌الذي‌يجعلها‌مسؤولية

‌:كالآتي

 : أولا يجب أن يكون الضرر خاص‌

حيث‌يكون‌له‌مركزا‌خاصا‌وذاتيا‌قبل‌وقوع‌‌،وهو‌أن‌يقع‌ضرر‌على‌فرد‌معين‌بذاته‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌أصاب‌‌الإدارة‌ن‌أعمالن‌الضرر‌الناجم‌علأ‌،الضرر ‌إذا ‌المادية‌الخطرة مجموعة‌ونشاطاتها

‌الأفراد‌ضخمة ‌و‌من ‌أرواحهم ‌الكافة‌‌في ‌تعرف ‌احتمال ‌إلى ‌الأمر ‌نهاية ‌في ‌يؤدي حقوقهم

‌الأضرار‌للضرر ‌يجعل‌الجميع‌يتساوون‌أمام‌هذه تساوون‌أمام‌الأعباء‌والتضحيات‌يأي‌‌،مما

‌1‌‌‌‌‌38.للمضرورين‌تعويض‌ودواعيهال‌العامة‌فيؤدي‌إلى‌انتفاء‌السند‌وأساس

‌.المخاطر‌أن‌يكون‌الضرر‌الحاصل‌ضررا‌خاصا‌لذلك‌يشترط‌في‌تطبيق‌نظرية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الشرط‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌لهذا ‌الإداري ‌القضاء ‌تطبيقات ‌في‌‌ومن ‌المصادر ‌الفرنسي ‌الدولة ‌مجلس حكم

‌ج‌1861 ‌من ‌أصابه ‌الذي ‌الضرر ‌عن ‌للتعويض ‌المدعي ‌أحقيه ‌بعدم ‌فيه ‌قضى راء‌الذي

‌السكان‌في‌فصل‌الشتاء‌الذي‌صدر‌بسبب‌تأجيل‌اتخاذ‌الإجراءات‌الخاصة‌القانون ن‌لأ‌بطرد

‌يصيب‌جميع‌ملاك‌ ‌هو‌ضرر‌عام ‌إنما ‌خاصا ‌المدعي‌ليس‌ضررا ‌الذي‌أصاب‌هذا الضرر

‌2.العمارات

‌‌:ثانيا يجب أن يكون الضرر غير عادي 

الذي‌يجعله‌من‌‌ز‌في‌جسامته‌القدريشترط‌في‌الضرر‌أن‌يكون‌غير‌عادي‌أي‌انه‌يتجاو‌‌‌‌‌‌‌‌

أن‌يتحملونها‌نتيجة‌لوجودهم‌كأعضاء‌في‌‌مخاطر‌المجتمع‌غير‌العادية‌التي‌يجب‌على‌الأفراد

على‌أساس‌هذه‌‌الإدارة‌ليقيم‌مسؤولية‌هذه‌الجماعة‌لذلك‌يعتمد‌القضاء‌الإداري‌على‌هذا‌الشرط
                                                           

1‌
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ومثال‌ذلك‌‌،القانوني‌لى‌هذا‌الأساسالإدارية‌ع‌وإذا‌تخلف‌هذا‌الشرط‌تسقط‌المسؤولية‌النظرية

‌ ‌في ‌الفرنسي ‌الدولة ‌مجلس ‌قضية‌27/01/1961حكم ‌الحكم‌‌rennnaVفي ‌رفض‌فيه حيث

‌ ‌أصاب‌مالكي ‌الذي ‌للضرر ‌معينةبالتعويض‌بالنسبة ‌تلفزيونية لإيقاف‌الإرسال‌‌نتيجة‌أجهزة

على‌أن‌الضرر‌هذا‌‌حكمه‌هذا‌امؤسس‌،تستقبل‌عليها‌القناة‌الوحيدة‌التي‌كانت‌هذه‌الأجهزةعلى‌

‌1‌‌‌‌‌39.ليس‌جسيما‌ليس‌غير‌عادي‌بل‌هو‌ضرر‌عادي‌بالتالي‌لا‌محل‌للتعويض‌عليه

‌‌ر:المطلب الثاني تطبيقات نظريه المخاط‌

كما‌أن‌‌امةقطاعات‌ه‌بعدة‌على‌أساس‌المخاطر‌لها‌مجالات‌متعددة‌ومرتبطة‌الإدارة‌مسؤولية

وعليه‌سنقسم‌‌المخاطر‌صور‌نظرية‌سنتطرق‌لأهملها‌دور‌حساس‌وفعال‌في‌الحياة‌العامة‌لهذا‌

‌المطلب‌إلى‌الفرع‌الأول‌ونتكلم‌فيه‌عن‌المسؤولية‌عن‌مخاطر‌الأشغال‌العمومية والفرع‌‌هذا

‌عن‌الأنشطة‌الخطرة.‌طر‌الناتجةلمخااالثاني‌يتضمن‌

‌‌:المسؤولية عن مخاطر الأشغال العمومية الفرع الأول‌

‌الم ‌هي ‌العمومية ‌الإداريمنازعات‌الأشغال ‌للقاضي ‌الممنوح ‌الأول ‌بالمنازعات‌‌يدان ويلحق

‌2الإدارية.

 :أولا تعريف الأشغال العمومية

‌‌ ‌العموميةو ‌بالأشغال ‌لمصلحة‌يقصد ‌يتم ‌ويهدف‌إلى‌كل‌عمل ‌ويقع‌على‌عقار ‌شخص‌عام

مادي‌‌ت‌وهي‌كل‌إعدادالنشاطات‌والمنشآ‌"الأشغال‌العامة"و‌يشمل‌لفظ‌‌عامة‌تحقيق‌مصلحة

‌كان‌يستهدف‌تحقيق‌منفعة‌لبناء‌أو أشخاص‌القانون‌عامة‌ويتم‌لحساب‌شخص‌من‌‌صيانة‌إذا

‌3.العام‌أو‌تسيير‌مرفق‌عام

‌:لكي‌يعتبر‌العمل‌شغلا‌عموميا‌لابد‌من‌توفر‌ما‌يلي‌

‌ينصب‌الع‌-1 ‌العامةيجب‌أن ‌مملوك‌للإدارة ‌المادي‌على‌عقار ‌مخصص‌لمرفق‌عام‌أ‌مل و

بالطبيعة‌أو‌‌سواء‌كان‌عقار‌على‌منقول‌مهما‌كانت‌أهميته‌وذلك‌لأنها‌لا‌تنصب‌الأشغال‌العامة

‌.عقار‌بالتخصيص
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بناء‌فقط‌بل‌تشمل‌الصيانة‌ويمكن‌أن‌يكون‌أيضا‌إنشاء‌‌لا‌يقصد‌بها‌عملية‌الأشغال‌العامة‌-2

‌.مجاري‌مائية..الخ

وسع‌المشرع‌‌وقد‌يكون‌المادي‌للعقار‌هو‌تحقيق‌مصلحة‌عامة‌أن‌يكون‌الهدف‌من‌الإعداد‌-3

‌الدومين‌الخاص‌بعدم‌كانت‌الا‌الدومين‌العام‌يها‌وأصبحت‌تشمل‌العقارات‌الداخلة‌فيف

‌،الولاية‌،الأشغال‌لكي‌تعتبر‌عمل‌لابد‌أن‌تتم‌وتنجز‌لحساب‌أشخاص‌القانون‌العام‌الدولة‌-4

‌.المؤسسات‌العمومية‌،البلدية

لضرر‌أيضا‌عن‌عدم‌فقد‌يقع‌ا‌فقط‌عمومية‌لا‌يمكن‌للضرر‌أن‌يكون‌حاصلا‌عن‌أشغال‌‌‌‌‌‌‌

‌عمومي ‌شغل ‌‌تنفيذ ‌عن ‌ناجم ‌سوء ‌وتبقى ‌عمومي ‌مبنى ‌صيانة ‌الأضرار‌مسأوعدم ‌تحديد لة

تعود‌للسلطة‌التقريرية‌للقاضي‌الإداري‌حسب‌ظروف‌ملابسات‌‌الناجمة‌عن‌الأشغال‌العمومية‌

‌.وطبيعة‌الضرر‌وعلاقته‌بالشغل‌العمومي

 :العموميةعن الأشغال  ثانيا قواعد المسؤولية الإدارية‌

‌الضرر‌واستند‌جر‌معيار‌طبيعةقد‌ه‌إن‌القضاء‌الإداري‌ن:الأضرار الواقعة على المشركي -1

لمشارك‌هو‌الشخص‌إن‌ا‌،تفقين‌أو‌من‌المشاركينرالم‌إلى‌معيار‌الضحية‌وميز‌الضحية‌من

‌ينفذ ‌مساعده‌بطريقة‌الذي ‌أو ‌وعماله ‌كالمقاول ‌العامة ‌الأشغال ‌في ‌أخرى ‌تعويض‌‌،أو إن

البناء‌ولقد‌طبق‌المشرع‌الجزائري‌مبدأ‌‌على‌الخطأ‌و‌ليس‌التي‌تصيب‌هؤلاء‌مؤسسة‌رارالأض

‌1‌‌‌40.الخطأ‌لتعويض‌الأضرار‌التي‌يتحملها‌هؤلاء‌وليس‌المخاطر

المبنى‌العمومي‌‌المرتفق‌هو‌الشخص‌الذي‌يستعمل‌فعلا‌الأضرار الواقعة على المرتفقين -‌2

‌لى‌المرتفقين‌من‌الأشغال‌العامة‌كمرفق‌الطرق‌الجامعيةأي‌منتفع‌وبالنسبة‌للأضرار‌الواقعة‌ع

؟‌و‌المخاطرأيثير‌إشكالا‌من‌حيث‌تأسيس‌المسؤولية‌هل‌تكون‌على‌أساس‌الخطأ‌‌نهوما‌شابه‌فإ

فق‌يستفيد‌من‌فالمرت‌والتمييز‌بينه‌وبين‌الغير‌في‌هذا‌الخلط‌هو‌صعوبة‌تكييف‌المرتفق‌السبب

‌الإنشاء ‌يستعمل ‌أو ‌العامة ‌كا‌الأشغال ‌حلعمومي ‌في ‌مرتفقما ‌أو‌الة ‌يستفيد ‌الذي ‌الكهرباء

‌مرتفق‌يكون ‌فهو ‌خاصة ‌وضعية ‌ذو ‌بشكل‌‌مشترك ‌الكهرباء ‌تمرير ‌الحادث‌حين ‌يقع عندما

‌.الغير‌إذا‌نتج‌الحادث‌عن‌التهديدات‌الرئيسية‌خاص‌ويكون‌من

                                                           
1
‌.53لعشب‌محفوظ،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌
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‌بتعريف‌المرتفق‌تجعل‌تأسيس‌المسؤولية‌ن‌عدمذإ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انعدام‌‌نظريةيختلف‌ف‌التيقن‌أحيانا

ت‌العامة‌ليتمكن‌بالسهو‌على‌الصيانة‌والسير‌المنشآ‌الإدارة‌الصيانة‌العادية‌والتي‌يقصد‌بها‌أن

‌بدون‌خطر ‌استعمالها ‌من ‌التعويض‌‌المرتفق ‌على ‌الحصول ‌للمرتفق ‌تتيح بالخطأ‌‌تارةوالتي

‌.وتارة‌أخرى‌بالمخاطر

‌بالمرتفق :الأضرار الواقعة على الغير -‌3 ‌ليس ‌هو ‌عن‌‌الغير ‌غريب ‌فهو ‌بالمشارك ولا

‌والمنشآ‌الأشغال ‌التعويض‌دون‌حاجةت‌العمومية ‌الغير‌على ‌إثبات‌ويحصل سوى‌‌إلى‌تقديم

ولقد‌أعلن‌المجلس‌الأعلى‌عن‌‌شغال‌العموميةلأإظهار‌العلاقة‌السببية‌بين‌الضرر‌الحاصل‌وا

حيث‌"‌:بقوله‌ضد‌الدولة‌'حطاب'‌في‌قضية‌03/12/1965رار‌له‌بتاريخ‌هذه‌المسؤولية‌في‌ق

عن‌‌ولو‌في‌غياب‌الخطأ‌فإن‌الإدارة‌مسؤولة‌يمثلها‌وجود‌تلك‌المنشآت‌انه‌بسبب‌الأخطار‌التي

‌".الضحية‌خطأ‌أو‌القوة‌القاهرة‌الأضرار‌الحاصلة‌والتي‌لا‌يمكن‌إعفائها‌منها‌لا‌يتم‌إلا‌بإثبات

‌لذلك‌فإتبعو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وأ‌ن‌مسؤوليةا ‌قائمة‌بدون‌خطأ ‌إلا‌بإثباتن‌الإعفالإدارة ‌لا‌يتم ‌اء‌منها

‌1‌‌‌‌41.الضحية‌خطأ‌القاهرة‌أوالقوة‌

‌‌:الخطرة الفرع الثاني المسؤولية الإدارية عن المخاطر بعض الأنشطة‌

‌:صور‌نذكرها‌كما‌يلي‌هناك‌عدة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :بسبب خطورة بعض المرافق العامة الإدارية أولا المسؤولية‌

‌النظام‌في‌‌تم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هذا قر‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌أ‌و‌القضاء‌الإداري‌الفرنسيوضع‌قواعد

والتي‌‌26/03/1919وجاء‌ذلك‌في‌القرار‌الصادر‌في‌‌reazneD t‌uaVgnaذلك‌في‌قضيه‌

‌مهول ‌انفجار ‌في‌حدود ‌ذهب‌‌تتلخص‌وقائعها ‌المدينة ‌بالقرب‌من ‌موجود ‌السلاح في‌مخزن

‌أن‌سبب‌الانفجار‌يعود‌إلى‌ثبت‌مادية‌جسيمة،‌أضرار‌وخلف‌ته‌عدد‌كبير‌من‌المواطنينضحي

                                                           
1‌

‌.111‌،112رية‌بدون‌خطأ،‌المرجع‌السابق،‌ص‌لحسين‌بن‌الشيخ‌آث‌ملويا،‌دروس‌في‌المسؤولية‌الإدا
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لتفادي‌‌خذ‌الاحتياطات‌الضروريةدون‌أ‌العسكرية‌تكديس‌كمية‌من‌المتفجرات‌وضعتها‌الإدارة

المخاطر‌‌تقوم‌على‌أساس‌الإدارة‌فقرر‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌أن‌مسؤولية‌،كل‌خطر‌الجيران

هذا‌‌،المتفجرات‌من‌رر‌غير‌عادي‌من‌جراء‌تكديس‌الكمية‌الكبيرةلحق‌بهم‌ضوان‌الضحايا‌أ

وأخذت‌المحكمة‌‌1عن‌الجوار‌يفوق‌حدود‌المخاطر‌التي‌تنجم‌عادةخطرا‌‌التكديس‌الذي‌شكل

النظرية‌في‌‌بهذه‌زير‌الداخليةضد‌و‌'بن‌حسان‌احمد'في‌قضيه‌السيد‌‌-الغرفة‌الإدارية-العليا‌

‌ ‌في ‌الصادر ‌أن‌09/07/1977قرارها ‌في ‌وقائعها ‌تتمثل ‌مرآ‌والتي ‌في ‌وقع ‌تحريقا ابع‌ب

'‌بن‌حسان'منزل‌السيد‌‌مس‌خزان‌مملوء‌بالبنزين‌وانفجر‌على‌إثره‌للمحافظة‌المركزية‌للشرطة

المجاور‌له‌فأودى‌بحياة‌زوجته‌والجنين‌الذي‌كان‌في‌بطنها‌وابنته‌مما‌جاء‌في‌قرار‌المحكمة‌

‌الخزان‌يشكل‌مخاطر‌غير‌عادية‌حيث‌أن‌العليا ن‌الأضرار‌فإ‌على‌الأشخاص‌والأملاك‌هذا

‌الظرف‌تفوق‌ال ‌عادةسبب‌فعل‌ب‌متسببة‌في‌هذا ‌التي‌يتحملها ‌الحدود ومما‌‌الجيران‌خطورتها

‌2‌‌‌42.الاستثنائية‌للجوار‌هو‌التوظيف‌الصريح‌لمصطلح‌المخاطر‌يلاحظ‌في‌هذا‌القرار

 :بسبب خطورة بعض الأشياء يا المسؤولية الإداريةثان‌

معنية‌‌ع‌استعمال‌الناري‌وتكون‌الضحية‌غيروتتعلق‌بالنشاط‌المادي‌لمصالح‌الشرطة‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌على‌ ‌الصدد ‌في‌هذا ‌الشرطة ‌حيث‌نؤسس‌مسؤولية ‌الشرطة ‌مصالح ‌قامت‌بها ‌التي بالعملية

‌.أساس‌المخاطر

 :بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية ثالثا المسؤولية الإدارية 

‌العقلية.‌مراضالتربية‌المراقبة‌ونشاط‌مستشفيات‌الأ‌وتتمثل‌في‌نشاط‌مراكز‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المراكز‌‌ة:التربية المراقب ة الإدارية بسبب نشاط مراكز إعادةالمسؤولي -1 ‌هذه أنشئت

‌لتربية ‌الحياة‌خصيصا ‌في ‌إدراجهم ‌بهدف ‌الأحداث ‌في‌‌العادية‌الجانحين ‌عقوبة ‌قضاء بدل

‌المراكز‌و‌يرتكبون‌أثناء‌ذلك‌السجون‌العادية ‌يفر‌من‌هذه ‌يحدث‌في‌البعض‌منهم ‌قد ‌إلا‌انه

                                                           
1
‌.225أحمد‌محيو،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌
2‌

‌.131عمر‌سلامي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌



47 
 

‌ار ‌تاريخ ‌يكون ‌أن ‌بشرط ‌المراكز ‌هذه ‌جيران ‌أو ‌الغير ‌ضحيتها ‌يكون ‌أخرى تكاب‌جرائم

الفرار‌و‌‌هذا‌التلاشي‌العلاقة‌السببية‌بين‌رار‌الحدث‌من‌مركزه‌والجرائم‌غير‌بعيد‌عن‌تاريخ‌ف

‌.الضرر

‌المحكمة‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فقضت ‌الحدث ‌هو ‌الضحية ‌كانت ‌إذا ‌‌أما ‌الإدارية-العليا ‌قضية‌-الغرفة ‌في

ا‌في‌كون‌أن‌هذ‌والمتمثلة‌17/03/1979في‌‌الرياضة‌'‌ضد‌وزارة‌الشباب‌ومنصوري‌لحسن'

أيام‌فر‌من‌المركز‌وأعيد‌إليه‌‌3وبعد‌‌الشاب‌قد‌وضع‌في‌قسم‌خاص‌بإعادة‌التربية‌بقسنطينة

ووجد‌في‌اليوم‌الموالي‌ميتا‌‌ه‌في‌نفس‌اليوم‌استطاع‌أن‌يفر‌مره‌أخرىأن‌من‌طرف‌الشرطة‌إلا

‌والخفقررت‌الم ‌المراقبة ‌أن‌عدم ‌العليا ‌خطأحكمة ‌المرتكب‌من‌طرف‌المركز‌يعد جسيما‌‌لل

‌.يرتب‌مسؤولية‌المركز

 :مراض العقليةالأبسبب نشاط مستشفى  المسؤولية الإدارية -2

التربية‌المراقبة‌‌راكز‌إعادةلمشاكل‌التي‌تعرفها‌هذه‌المرافق‌بالمقارنة‌بمشاكل‌ملنظرا‌‌‌‌‌‌‌‌

يتعرض‌لها‌المواطنون‌بسبب‌تصرف‌بعض‌المرضى‌وعلى‌هذا‌الأساس‌‌ونفس‌الأضرار‌التي

‌الفرنسي‌أن‌المؤسسات‌العمومية الأمراض‌العقلية‌تكون‌‌لمعالجة‌المختصة‌قرر‌مجلس‌الدولة

‌لكون خص‌به‌من‌طرف‌المستشفى‌المرالخروج‌المؤقت‌‌مسؤولية‌على‌أساس‌المخاطر‌وهذا

‌1‌‌43لبعض‌المرضى‌يشكل‌مخاطر‌غير‌عادية.

الأمن‌‌يتعلق‌الأمر‌هنا‌باستعمال‌قوات‌‌:بسبب نشاط مصالح الشرطة الإدارية المسؤولية -3

‌للطابع‌الخطير‌لتلك‌الأسلحة،‌فإ ن‌لأسلحة‌نارية‌‌التي‌قد‌تصيب‌الغير‌بأضرار،‌و‌ذلك‌نظرا

‌خطئية‌مسؤولية ‌غير ‌تكون ‌المخاط‌الإدارة ‌أساس ‌على ‌الإداري‌‌ر،بل وبخصوص‌القضاء

وعلى‌أساس‌المخاطر‌تارة‌‌تارة‌يؤسس‌هذه‌المسؤولية‌على‌أساس‌الخطأ‌هالجزائري‌فإننا‌نجد

‌.أخرى

                                                           
1
‌.53،‌ص‌1994رشيد‌خلوفي،‌قانون‌المسؤولية‌الإدارية،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌‌
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‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌أ‌ ‌الدولةولقد ‌مجلس ‌‌خذ ‌المخاطر ‌بنظرية ‌القضايا ‌بعض ‌السلاح‌في ‌استعمال عند

‌جسده‌‌الناري ‌ما ‌وهذا ‌الأمن ‌قوات ‌طرف ‌في‌من ‌الغرفة‌08/03/1999قراره ‌عن ‌الصادر

كما‌أنه‌أخذ‌بنظرية‌المخاطر‌بصفة‌‌(،ابن‌عمار‌خميسي‌ة)وزارة‌الدفاع‌الوطني‌ضد‌ورثالثالثة‌

‌ضد‌وزير‌الداخلية(.‌‌ص،‌ح)‌في‌قضية‌05/11/2002في‌قراره‌بتاريخ‌‌اساسية‌ووحيدة

‌قد‌تدخل‌المشرع‌بخصوص‌الأضرار‌الناتجة‌عن‌سلاح‌ناري‌بخصوص‌عملي‌‌‌‌‌‌‌ ات‌كما

‌المسؤولية‌الإرهاب‌مكافحة ‌فيها ‌جعل ‌‌قائمة‌والتي ‌أساس ‌وليس‌على‌على ‌المهنية المخاطر

حيث‌تناول‌هذا‌‌،13/02/1999المؤرخ‌في‌99/47وهذا‌بالموجب‌المرسوم‌رقم‌‌أساس‌الخطأ

‌التعويضات‌لصالح‌الأشخاص ‌بمنح ‌المتعلقة ‌المسؤولية الأضرار‌‌وضحايا‌الطبيعيين‌المرسوم

‌الما ‌أو ‌إرهابيه‌ديةالجسدية ‌أعمال ‌نتيجة ‌بهم ‌لحقت ‌مادية‌أو‌التي ‌‌حوادث ‌إطار‌وقعت في

‌1‌‌‌‌44.مكافحه‌الإرهاب‌وكذا‌لصالح‌ذوي‌الحقوق

‌‌الفرع الثالث المسؤولية عن المخاطر المهنية:‌

‌المسؤولية‌من‌القرار‌القضائي‌الذي‌انشأ‌لأول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إمكانية‌مرة‌انبثق‌القرار‌المتعلق‌بهذه

‌في‌قضية‌وذلك‌21/06/1895والصادر‌عن‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌في‌‌بدون‌خطأ‌المسؤولية

تحت‌صدمة‌‌ةمقذوف‌شظية‌معدنية‌أين‌أصيب‌عامل‌تابع‌للدولة‌بجروح‌بواسطة‌(‌camsكام)

‌2.وكان‌الحادث‌ناتج‌عن‌الحالة‌الطارئةمطرقة‌

هذه‌المسؤولية‌المستحدثة‌بخصوص‌ضرر‌أصاب‌عون‌الدولة‌بالإمكان‌أن‌يستفيد‌منها‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المرافق‌العمومية ‌مستخدم ‌م‌،حاليا ‌ليسوا ‌المعاشات‌الوظيفة‌الذين ؤمنين‌لا‌من‌طرف‌تشريع

حادث‌وقع‌‌م‌في‌حالةالضمان‌لتعويضه‌،‌ولا‌من‌تشريعالعمومية‌ولا‌من‌تشريع‌حوادث‌العمل

‌(.نللمنتخبين‌المحليي‌بالنسبة)أثناء‌ممارستهم‌لنيابتهم‌

‌الإدارية‌ةهذه‌المسؤولية‌ضمن‌المسؤولي‌'حمد‌محيو'أ‌ه‌قد‌أدرج‌الأستاذلاحظنا‌أن‌إلا‌أننا‌‌‌‌‌‌‌‌

مسعود‌'على‌أساس‌قطع‌المساواة‌أمام‌العامة‌وليس‌على‌أساس‌المخاطر‌في‌حين‌نجد‌الأستاذ‌

‌.أدرجها‌ضمن‌المسؤولية‌القائمة‌على‌أساس‌المخاطر‌'شبهوب
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‌.45طأ(،‌المرجع‌السابق،‌ص‌حسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌دروس‌في‌المسؤولية‌الإدارية)المسؤولية‌بدون‌خ
2‌

‌.226عمار‌عوابدي،‌الأساس‌القانوني‌للمسؤولية‌الإدارية‌على‌أعمال‌موظفيها،‌المرجع‌السابق،‌ص‌
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بدون‌خطأ‌للإدارة‌في‌‌للمجلس‌الأعلى‌سابقا‌على‌المسؤولية‌الإدارية‌كما‌أكدت‌الغرفة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1‌‌‌45(.ع‌ضد‌وزير‌المالية‌،ب‌)قضية‌11/03/1989ة‌في‌قرار‌بتاريخ‌المساعدة‌المجاني‌حالة

‌‌ ‌بأن ‌القرار ‌المسؤوليةوملخص‌هذا ‌متمثلة‌شرطي ‌الجمارك ‌لإدارة ‌الخطئية ‌وزير‌‌غير في

كان‌يعمل‌بصفته‌‌لضحيةالمعاونة‌مبررة‌فا‌على‌أساس‌المخاطر‌متوفرين‌وذلك‌كون‌أن‌المالية

‌الجمارك ‌مصلحة ‌لدى ‌علاقة‌كاتب ‌الرياضة(‌ولا ‌)ممارسة ‌الحادث ‌بمكان ‌أن‌‌لهذا وكون

المعاونة‌قدمت‌لمرفق‌عمومي‌حيث‌كلفت‌الضحية‌بتدريب‌أعوان‌الجمارك‌الذي‌هو‌خارج‌عن‌

‌.على‌أساس‌المخاطر‌واستوجب‌التعويض‌الإدارة‌وبذلك‌تنعقد‌مسؤولية‌إطار‌عمله‌الأصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
‌ .45حسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌دروس‌في‌المسؤولية‌الإدارية‌)المسؤولية‌بدون‌خطأ(،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة



51 
 

 

‌:لخاتمةا

‌المسؤولية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الدولة‌الإدارية‌مبدأ ‌خضوع ‌لقاعدة ‌تطبيق ‌للرقابة‌‌والإدارة‌هو العامة

امتيازات‌‌وحرياتهم‌في‌مواجهة‌جل‌حماية‌حقوق‌الأفرادضروري‌من‌أ‌باعتباره‌أمر‌،القضائية

عن‌أعمالها‌غير‌التعاقدية‌‌الإدارة‌ويعد‌موضوع‌مسؤولية‌التي‌تتمتع‌بها‌الإدارة،‌السلطة‌العامة

يعود‌‌باعتبار‌أن‌تنظيم‌هذه‌المسؤولية‌،م‌مواضيع‌المسؤولية‌وأعقدها‌خاصة‌في‌الجزائرأهمن‌

‌القضائي ‌متناقضة‌،الإداري‌للاجتهاد ‌و ‌متباينة ‌الأحيان ‌من ‌الاجتهادات‌في‌كثير وذلك‌‌وهذه

‌.وأعمال‌موظفيها‌وحقوق‌الأفراد‌أيضا‌لارتباطها‌بنشاط‌الإدارة

عن‌أعمالها‌غير‌التعاقدية‌موضوع‌واسع‌وحاولنا‌الإلمام‌به‌‌ةالإدار‌موضوع‌مسؤولية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مسؤولية ‌إلى ‌تطرقنا ‌حيث ‌الانفرادية‌‌الإدارة‌من ‌الأعمال ‌فيها ‌وتناولنا ‌القانونية ‌أعمالها عن

تقوم‌‌مادية‌فحسب‌بل‌تقوم‌بأعمال‌قانونية‌لا‌تقوم‌بأعمال‌الإدارة‌إلا‌أن‌‌،والقرارات‌المعدومة

‌أعلاهالذي‌ي‌على‌أساس‌الخطأ ‌شرحناه ‌وهو‌ما ‌تطور‌الوضع‌فأصبحت‌أخذ‌صور‌متعددة ‌ثم

‌.ل‌على‌أساس‌المخاطرالإدارة‌تسأ

‌هنا‌يمكن‌الخروج‌بالنتائج‌الآتية:‌ومن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وتلغى‌من‌طرف‌القاضي‌المختص‌والتعويض‌‌تسأل‌عنها‌الإدارة‌المعيبة‌القرارات‌الإدارية-‌1

‌بعض‌الأحيان ‌في ‌‌إذا‌،عنها ‌القرارات ‌مشروعةكانت ‌مخالفة‌والإجراءات‌الإدارية ‌المتبعة

‌.عنها‌لقوانين‌المعمول‌بها‌تسأل‌الإدارةل

‌تأدية‌عن‌أخطائها‌المرفقية‌المرتكبة‌أثناء‌الإدارة‌مسؤولة‌نالمرفق‌فإ‌الخطأ‌بناء‌على‌فكرة‌-2

‌.الوظيفة‌أو‌بمناسبتها

‌بلغ‌درجة‌كبيرة‌ذاالخطأ‌الشخصي‌يتحمل‌الموظف‌المرتكب‌للخطأ‌المسؤولية‌إفي‌حالة‌‌-3

‌أو‌منفصل‌عن‌الوظيفة.‌أو‌عن‌سوء‌نيةامة‌من‌الجس‌

‌الإدارة‌ادية‌على‌أساس‌الخطأالم‌عن‌أعمالها‌الإدارة‌مسؤولية‌-4 ‌المرفقي‌تنتج‌عن‌ممارسه

‌أما‌على‌أساس‌،عام‌ناتج‌عن‌ضرر‌صادر‌عن‌شخص‌مع‌وجود‌خطأ‌العامة‌لأعمالها‌المادية

‌.اديةالم‌بمجرد‌حدوث‌ضرر‌للغير‌من‌جراء‌أعمالها‌بل‌المخاطر‌فلا‌يشترط‌وجود‌خطأ
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‌على‌إنصاف‌المضرور‌وخاصة‌الإدارة‌مسؤولية‌-5 في‌مواجهة‌‌على‌أساس‌المخاطر‌قادرة

‌آو‌‌المادية‌الإدارة‌أعمال ‌العامة ‌الأشغال ‌عن ‌تنجم ‌كالتي ‌الإداري ‌للقرار ‌المنعدمة الضارة

‌خطأ‌الإدارة.‌استعمال‌السلاح‌دون‌الحاجة‌إلى‌إثبات

‌الأنشطة‌-6 ‌على ‌كذلك ‌الإدارة ‌ترتب‌الخط‌تسأل ‌المجالات ‌هذه ‌كل ‌المهنية ‌والمخاطر رة

‌.والأثر‌المترتب‌على‌هذه‌المسؤولية‌يكون‌التعويض‌دائما‌الإدارة‌مسؤولية

‌النحو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌على ‌بعض‌التوصيات ‌ندرج ‌أن ‌يمكن ‌إليها ‌المتوصل ‌النتائج ‌هذه ‌خلال ومن

‌:التالي

‌الموظ‌-1 ‌بالتزام ‌لأفين ‌جيده ‌بصوره ‌المرافق ‌الإهمال‌تسيير ‌أو ‌العام ‌المرفق ‌تسيير ‌سوء ن

‌.يترتب‌عنها‌أخطاء‌تسبب‌ضررا‌للآخرين

‌لتكريس‌نظرية‌الجزائري‌إعطاء‌على‌المشرع‌-‌2 ‌الإدارة‌المخاطر‌كأساس‌لمسؤولية‌أهمية

فراد‌عن‌طريق‌التسريع‌وتوسيع‌مجال‌الحماية‌للإ‌وذلك‌عن‌طريق‌تجسيد‌كيانها‌ورسم‌حدودها

‌.من‌ممارسات‌السلطة‌العامة

‌فعالة‌-3 ‌آلية ‌عمليةلتس‌وضع ‌مسؤولية‌هيل ‌أعمالها‌‌الإدارة‌إثبات ‌عن ‌خاصة ‌القضاء أمام

‌.المادية

‌القواعد‌-4 ‌خلق ‌في ‌أساسي ‌دور ‌للقاضي ‌المناسبة‌الإدارية‌القانونية‌يكون ‌الحلول ‌ويخلق

‌.والأفراد‌للمنازعات‌التي‌تنشأ‌بين‌الإدارة

ختام‌هذا‌العمل‌يبقى‌هذا‌البحث‌بالرغم‌من‌الجهد‌المبذول‌في‌إعداده‌ناقصا‌وذلك‌‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.عجزها‌الدائم‌على‌بلوغ‌الكمالو‌لنقص‌الذات‌البشرية
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